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 المقدمة
إلى  الثراء السريع تقود بالتاجر والرغبة بتعاظم .للمرءغراء المال يفسد الوجه المستقيم إ

وتبقى . دةولكن مفيمتأخرة  تأتيالخلل هذا قد  والاستفاقة من مشروعه.الهاوية بالرغم من نجاح 
 من قنطار علاج. ا  خير  الوقاية

 
الإفلاس لا  ولعل معنى ات الملحقة بها بأهمية دولية بالغة.جراءوالإ فلاستتسم أنظمة الإ

له في لغة القانون أن إلا  تقريب، فدلالته اللغوية على العسر والعجز المالي واضحة.إلى  يحتاج
تنظيم التنفيذ إلى  ، يهدفنظام خاص بالتجار الإفلاسن إ ذإمن هذا المعنى العام،  أخص  معنى 

وبالتالي الجماعي على أموال المدين التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية في مواعيدها. 
هو الذي  الإعسارفنظام التجار، بالنسبة لغير أما  ،ينحصر تطبيق نظام الإفلاس على التاجر

ين، قد جرى على التخصيص في معنى التعبير  العرف القانوني حيث إن  .يرعى توقفه عن الدفع
 .1أعسر ولا يقال أفلس الشخص المدني   إن التاجر قد أفلس ولا يقال أعسر. كذلك يقالن إ فيقال

 التشريع المصري على خلاف ،2القانون اللبناني لم يلحظ تنظيم إعسار الشخص غير التاجر الا  ان
  المصري. من القانون المدني ٢٦٢إلى  ٩٢٢في المواد  بتنظيم حالة الإعسارعني   الذي

هذا التفريق السائد في الفكر أن  ننا وفي دراستنا المقارنة لمختلف النظم قد وجدناأإلا  
التشريعات على اختلافها تسير في درب إزالة التمييز ن إ بحيث ،القانوني التقليدي لم يعد صائبا  

حتى بات الحديث في تغي ر  إن مفهوم الإعسار، كما و جر والشخص المدني عن الدفعلتابين توقف ا
. فمصطلح الإفلاس قد استبدل بمصطلح الإعسار في ايضا   التاجرإلى  ا  هموج   عن قانون الإعسار
. وهذه ، الامر الذي يمكن استخلاصه من مقدمة الدليل التشريعي للانسيترالالتشريعات الحديثة

 مفاهيم والغايات من هذا النظام.الإشارة كافية بحد ذاتها للدلالة على تبدل ال
لنظام  والغاياتعلى تبدل واضح للمفاهيم  شهد القرن التاسع عشر مما لا شك فيه أن
والاجتماعية قد انعكست على تطور الظروف الاقتصادية حيث إن  .الإفلاس نحو نظام الإعسار
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ة، المنادية ار الاشتراكيتلك المفاهيم. فقد ذاعت وقتذاك مبادئ التكافل الاجتماعي وانتشرت الأفك
فلاسه كلما إه من الحكم بشهر إنقاذخذ بيد المدين المتوقف عن الدفع ومحاولة بالرفق بالمفلس، والأ

عن  والتوقفات الصلح، ذات الغاية الوقائية من الإفلاس إجراءلذلك استحدثت كان ذلك ممكنا . و 
دمج الغايات الاقتصادية بالنتائج إلى  علا  شير فيالحديث  الإعسارتتبع تاريخ قوانين إلا أن  الدفع.

زمات المالية أداة اقتصادية فاعلة على صعيد الأإلى  المرجوة من قانون الإفلاس، نحو تحويلها
شاريع فشل المإلى  ء الإدارية التي تقودخطاالأأو  ، لمجابهة الحالات الطارئةوالاقتصادية
 .الاقتصادية

 ،٠٢٢١ في أواخر العامالعديد من الأسواق الناشئة  تالتي طالفي أعقاب الأزمة المالية 
وكل ذلك  مجالات،تعزيز الهيكل المالي الدولي في عدة إلى  الحاجة لىعدولي واسع  ساد إجماع

تعزيز السياسات  ،والممارساتتعزيز المعايير ، : تعزيز الشفافيةالإعسارعلى أنظمة  نعكسا
تعزيز ات وحلها، الأزم الحد منشراك القطاع الخاص في إ ،والمؤسساتيةوالنظم المالية  انونيةالق
 ، الامر الذي يمكن ملاحظته من خلال المساعي الدولية و توجهاتها.المنتديات الدولية إصلاحو 

تنقذ الشركات أن  كان بوسع الحكومات السريع، الاقتصادي خلال الفترات السابقة من النمو
بغض النظر عن  صريح،أو  ان بتشجيع حكومي ضمنيواصلت البنوك تقديم الائتمكما  الفاشلة،

 مخاطر السداد. 
مديونية أجزاء كاملة من الاقتصادات إلى  قة على نطاق واسعأدت هذه السياسة المطب  

لم تكن أهمية  التوسع،هذه الأسواق الائتمانية الآخذة في  وفيللخطر.  العام ض النظام المالييوتعر 
مع تشدد أسواق الائتمان و  .واضححد إلى  حد كبير وتم تجاهلهالى إ الفعالة مفهومة الإعسارظم ن  
فإن  دولية،إلى  وقلب المنافسةالعولمة الناتج عن تغيير الو  البقاء،الشركات من أجل  مكافحةو 

لتشجيع إعادة هيكلة الشركات القابلة  الإعسارتنشيط أنظمة  في اليوم هو نواجهالتحدي الذي 
 .صول الشركات الفاشلة ونقلهاللحياة والإغلاق الفعال لأ

الموضوع الحالي لمبادرة  الإعساروضع مناهج وسياسات عالمية ودولية لقوانين  يعد  
وغيرها من  جانب المؤسسات المالية الدولية الأخرىإلى  ،الخاصة بالبنك الدولي الإعسار
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ا يتصل بها من وم ةالسليم الإعسارلنظم ومبادئ توجيهية  لتحديد أسس تجاهدالتي  3المنظمات
مؤخر ا العديد من الأهداف  القانونية لصندوق النقد الدولي دارةنشرت الإ الصدد،هذا  ات. وفيإجراء

يعمل البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بشكل مكثف على  كما .الإعسارات جراءوالميزات العامة لإ
عمل تلك المؤسسات ى إل بالإضافة .في العديد من بلدان وسط وشرق أوروبا الإعسارقضايا 
 وطرح مشاريعيشارك عدد كبير ومتنوع من العلماء والممارسين في مناقشات  الدولية،المالية 

 .ذات الصلة صلاحالإ
بالرغم من غزارة علماء قانون الإفلاس في لبنان وخبراتهم العلمية المشرقة، لم تلق كتاباتهم 

عديل يذكر على نظام الإفلاس في لبنان منذ ودراساتهم الاذان الصاغية ولم يصر الى اجراء أي ت
زالت تحاول التأثير على الاتجاه السياسي  والعربية ما الدول الغربيةوجوده. وعلى العكس فان 

عن  بغض النظر حديثةاعتماد مبادئ  محاولةللاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية من خلال 
 إصلاحعلى عملية  أثرت هذه التطورات أيضا   . وقدمع قوانينها الداخلية المرتبطةها عدم توافق

 .العديد من الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية
الخاص بها  الإعسارنظام  بثقة، ،تمر بمرحلة انتقالية ،طورت عدة اقتصادات أخرى،ومن ناحية 

وجه فقد كشفت العديد من هذه المحاولات عن أ ذلك،وحاولت تكييفه مع احتياجاتها الحالية. ومع 
 .وسبلهالإفلاس  وتحديثات قانون، ما يشدد على أهمية دراسة القانون المقارن قصور

أكثر أهمية في عولمة رأس المال  الإعسارفقد أصبحت قضايا  تقدم،ما إلى  بالإضافة
والأسواق المالية المستمرة. الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية، يشار إليها في هذا السياق عادة 

من المستثمرين. وغالب ا ما يكون جذب رأس المال الأجنبي  العديدإلى  لأسواق الناشئة بالنسبةباسم ا
للمستثمر إمكانية استجلاء  الإعسارأمر ا أساسي ا للتنمية المستدامة لتلك البلدان. حيث يوفر نظام 

 ا  فعال أثر سار إع لغياب نظامأن  المؤكد ومن. نظم التنبؤ والشفافية الاستثماري عبرمخاطر قراره 
يرتكز أي نظام تجاري فعال حيث  المستقبل.على توافر الائتمان ورأس المال الأجنبي في  ا  سلبي

 والائتمان.ي الإفلاس ى نظام  لع

                                                      
3 International Bar Association, Committee J, Bankruptcy Legislation Subcommittee, 
Model Insolvency Law; United Nation Commission on International Trade Law 
(UNCITRAL).  
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ول أ ، فانوالعالميتغيرات اقتصادية على الصعيد الدولي يشهد العصر الحالي  ولما كان
 والمشاريعالناشئة  شاريع الاقتصاديةالم فية تحبيذكييثير الجدل حاليا  في الوسط الاقتصادي هو  ما

دعمها حتى يتبين إلى  والحكوميةغلب المنظمات الاقتصادية أسعت  هذه المشاريعو  الابتكارية.
يشترك فيها المخترعون نجد برامج تلفزيونية عالمية أن  المستغرب وليس من فشلها.نجاحها من 

حتى يبدأ  ومواكبة إداريةدعم مادي إلى  الية إضافةبمسابقات يعطى من خلالها الفائز جائزة م
لم يغب عن البنوك حيث يعطي بعضها تسهيلات مصرفية  وهذا النهج المقترح.بتنفيذ المشروع 

، حيث نجد على الصعيد اللبناني مثالا  يحتذا به وهو مشروع الحكوميةبدعم من المصارف 
لمنفعة العامة، على مساعدة المؤسسات كفالات، الذي يقوم على مساعدة شركة كفالات ذات ا

الصغيرة والمتوسطة الحجم عن طريق منح كفالات لقروض مصرفية بناء  على دراسة جدوى وخطط 
الدعم المادي غير إلا أن  .4عمل مقدمة من طالبي القروض تبرهن استدامة النشاط الاقتصادي

التشريعات يقنت أ الدعم القانوني. لذانه دعامة هذه المشاريع، هو دعم الذي تبين أبدا . فالأكافٍ 
اما من ناحية  الحديثة. والتجارب الاقتصاديةالأجنبية ضرورة تحديث نظم الإفلاس عندها لتتماشى 

فقانون أخرى، فان تنظيم حالات تعثر الاقتصادات لا بد ان تكون دعامته نظام افلاس فعال. 
تقديرا  للظروف الاقتصادية التي قد يمر  أكثر ا  توجه خذأنه إ، بل ا  بحت ا  عقابي ا  الإفلاس لم يعد قانون

هذا  نتائجفكان من  النمو.بلد قيد  لأيالحاجات الاقتصادية إلى  بها أي مشروع تجاري إضافة
المدين آجالا  للوفاء  وتعطيحداثة تراعي أسباب التوقف عن الدفع بل  أكثرفلاس إالتوجه قوانين 

شكل حجر زاوية القانون يي ذال والائتمانالسرعة  ومفهومتعارض جل يمفهوم الأبأن  علما   بديونه،
دور القانون " الى نظرتهاتحقيق اقتصاد سليم من خلال إلى  عينه تسعى الدول وفي النهج .التجاري

 ."الاقتصادي
يولدون ويعيشون  البشر،مثل جميع  الأعمال،أفراد في عالم  أعمال،الشركات هي هياكل ف

غالب ا ما تكون التي الحمى، ب كما تصاب دون الكثير من المتاعب.اميكيا  دين ويموتون، تزدهر
التدخل المستمر إلى  علاجيا ،أو  ا  وقائي ،معالجتها ، تستدعيخارجيةأمراض داخلية و  بسبب

 بحيث أنلتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي بلد. اهو شريان حياة  والعمل التجاريللمشرع. 
 ديناميكية القطاع الخاص.إلى  وفة الآن باسم البلدان المتقدمة تدين بقوتهاجميع البلدان المعر 

                                                      
4
 https://kafalat.com.lb/ar/ نحن-من  
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كان لا بد للباحثين من تسليط الضوء على أهمية تحديث القوانين التي ترعى هنا،  ومن
كل قانون عن  ويختلف عسار.إقوانين إلى  فلاسإفتدرجت التسميات من قوانين  الدفع.التوقف عن 

هداف أعن أما  تسمياتها. وليسهو مضمون هذه القوانين  والأهمنوان. نظيره حتى تحت نفس الع
 يضا . أهدافا  اقتصادية أهدافا  قانونية بحتة، أصبحت في يومنا هذا أكانت أن  هذه القوانين، فبعد

نظام موحد لاتحادات أو  وطنيإعسار  عادة صياغة نظامإقد يرك ز النقاش المتمحور حول 
حتى توحيد قانون الإفلاس عالميا . على سبيل المثال، فإن التغيير أو  اديةاتحادات اقتصأو  دولية

ات وأوائل التسعينيات، حمل يالسياسي في العديد من الدول الاشتراكية السابقة في أواخر الثمانين
في العديد من  الإعسارإعادة إنشاء قوانين أو  الذي تطلب إنشاء الأمرعلى تحسين الاقتصادات، 

 .القضائيةالولايات 
لم يعد هنالك شك في أن المشرعين أصبحوا في سعي دائم إلى إصلاح تشريعات الإفلاس 
وتطويرها لعدة أهداف، أهمها تحقيق النمو الاقتصادي. وقد تمحورت أغلب الإصلاحات حول إنقاذ 

هذا الموضوع تسليط الضوء على الإصلاحات من اهداف معالجة المشروعات المتعثرة. لذا فان 
معتمدة في مختلف التشريعات للتوصل الى الحلول التي يمكن اعتمادها على الصعيد الداخلي ال

 القوانين اللبنانية المرعية الاجراء. وضرورة اصلاح
، كما النهج المستحدث في التشريعاتتسليط الضوء على وتكمن أهمية موضوع المعالجة في 

السبل القانونية التي اثبتت فعالية جدية في نتائج التجارب المستبعدة، توصلا  الى تحديد على 
، حيث تستبعد الإجراءات القانونية الآيلة الى انهاء مخاطر قوانين الإفلاس التقليدية التصدي الى

ان من شأن هذه الدراسة الدلالة على  كما المشاريع الاقتصادية بدل معالجة تعثرها المؤقت.
من الاستقرار الاقتصادي إزاء ؤ أخرى ت صوصٍ واستبدالها بنالنصوص التي يجب استبعادها 

. بشكل يحقق الازدهار الاقتصادي على المدى البعيد المستجدة والأوضاع الماليةالصعوبات 
فالازمات الاقتصادية الناتجة عن إنخفاض قيمة النقد تجاه العملات الأجنبية، وما يستتبعه من 

على  covid-19فة  الى انعكاسات جائحة مخاطر على العقود التجارية والمدنية الجارية، اضا
الاقتصاد العالمي والإضطرابات الاقتصادية الداخلية تستلزم حكما  البحث عن الحلول الوقائية 

الناتج عن  المرنة. فتوقف التجار عن سداد ديونهم التجارية الناتج عن التوقف الجبري للأعمال
إعادة الهيكلة وجدولة الديون بحكم القانون، حيث ، لا بد من مجابهتها بحلول قانونية تلحظ الجائحة

فاذا ما تعمقنا في شروط الإفلاس . ن تؤدي الا  الى زعزة الاقتاصادان القوانين التقليدية للافلاس ل
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في القانون اللبناني، نجد ان شرط التوقف عن الدفع غير مرن، حيث انه بمجرد توقف التاجر عن 
المستبعد ان  ومن غيرل امام دائنيه لافتتاح الإجراءات الجماعية. دفع ديونه التجارية، يفسح المجا

الجبري للاعمال بسبب الجائحة أو بسبب انخفاض قيمة النقد يكون هذا التوقف ناتج عن الاقفال 
الوطني، حيث يعجز القانون اللبناني باحكام الإفلاس الحالية عن مجابهة المشاكل الاقتصادية 

بالبحث بتحقق شروط توقف التاجر عن دفع  والتي تكتفيغير المرنة  ديةالحديثة بأحكامه التقلي
 ديونه التجارية.
والتجارب معالجة هذا الموضوع تتطلب مقارنة مختلف النصوص التشريعية  ولما كانت

، لذا فإن تحقيق الغاية المنشودة من هذه المعالجة تتطلبت اللجوء الى وتحليل نتائجها، كما القانونية
بحيث تركز الدراسة على  المقارن دون استبعاد تحليل نتائج مقارنة النصوص المتقابلة.المنهج 

دون التدقيق في الأصول المحض إجرائية  والأهداف المنشودةالغايات المرجوة من أنظمة الإفلاس 
 بالإفلاس المفضي الى انهاء الحياة التجارية.التي غالبا  ما تتكرر فيما يتعلق 

هو قانون الإفلاس اللبناني من الحداثة في ظل التطور  أيندائما : طرح، يبقى والسؤال الذي ي 
؟ وما هي التعديلات المدرجة في تحديثات القوانين عالمياً التي والاقتصادي العالميالقانوني 

نجاحها في هذا  والتي أثبتتتحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الحديثة لقانون الإفلاس 
أن التجربة الأمريكية العائدة إلى الفصل الحادي عشر الشهير تبقى التجربة  المضمار؟ فهل

 الفضلى ونافذة الاستلهام للتوصيات الدولية والتعديلات التشريعية الحديثة؟
تحديد إلى  غمار ملاحظة تطور القوانين المقارنة تاريخيا ، للتوصل ،فقد خضنا في دراستنا هذه
التقليدية، ودراسة كيفية تلافي مساوئ هذه المفاهيم على شتى  المفهوم الحالي لنظم الإفلاس

شمولا  لكيفية تطويره،  أكثرنظرة  عطىأو في تحديد الوضع الفعلي للقانون اللبناني  أسهمما  ،الصعد
هذه إلى  هذا القانون. والدافع الأول أحكاممع ما استتبعه من البحث في نظام الصلح المدرج 

. هذه مفاهيمها وتطويرإعادة تنظيم مؤسسة الإفلاس لى ع ات الدوليةالتوصي حثالدراسة كان 
ا دتجربة مستقرة. مما حإلى  نها لم تقد  إالتوصيات التي مرت نفسها بمراحل متغيرة، حيث 

تطوير قوانينهم وتحديثها باستمرار، ما يظهر جليا  من خلال مقارنة التجارب إلى  بالمشرعين
 اهيم المستحدثة في العصر الحالي.المف يكية وتقاربالأمر الأوروبية و 
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 التصميم:

 

 اللبناني الواقعفي ظل القسم الأول: مفهوم الإفلاس 
 

والاجتماعية في النظم  البحث عن الغايات الاقتصاديةالأول:  فصل
 المستحدثة
 زوالإلى  للصلح التقليديةالثاني: النظرية  فصل

 

 ات متقاربةنحو غايالقسم الثاني: مساعي دولية وداخلية 
 

 الإفلاس في عصر العولمة سبب تقارب القوانينالأول:  فصل
 الثاني: قانون الإعسار الأمريكي وتجارب الفصل الحادي عشر فصل
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 القسم الأول:

 اللبناني الواقعفي ظل مفهوم الإفلاس  
 

إلى  ضافة  إ، خصوصا   لبنان وفيالإفلاس عموما   بمفهوم تمهيدا  للبحث الضروري،من 
ما ذهبت إلى  دوليا  للتوصل فلاسلقوانين الإالتطور التاريخي إلى  ، التطرقبعض النظم قصور

 ،وثغرات القوانين الباليةليه التشريعات الأجنبية في محاولة منها لتلافي مساوئ النظم التقليدية إ
 لح العام.لتحقيق الصا واجتماعيةبحث النظم المستحدثة عن غايات اقتصادية إلى  تشير والتي

 العربية،غلب النظم أغرار  وعلىنه إبل  تشريعي،القانون اللبناني لم يكن وليد ابتكار ن إ وحيث
لذا فدراسة تطور هذه  تشريعاتها.التي كان لها تأثير في إقرار أو  التي حكمتهااعتمد قوانين الدول 

نقاط قصور التشريع ى عل ستدلنا ليها،إالتي تسعى  والنتائجهج ابدراسة المن والتمحصالقوانين 
، بالرغم من تاريخ تخلف القانون اللبناني عن الركبإلى  ، من خلال الإشارةالحالي في لبنان

 التجربة المصرفية المشعة.
ان تتم معالجتها؟ هذا ما  وكيف يمكنفما هي اذا  المشاكل الاقتصادية التي استجدت؟ 

البحث في موضوع لفصل الثاني ، تاركين لمن رسالتناسنحاول الإجابة عليه في الفصل الأول 
 الوجه التقليدي للصلح و ضرورة إصلاحه في القانون اللبناني.
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مواجهة المشاكل الاقتصادية المستجدةالأول:  الفصل  
 

لحاق العار إلم تعد الغاية اليوم من قانون الإفلاس محض عقابية، تطغى عليها فكرة 
 ،6نظمة الصلح رعاية المدين وتمكينه من استعادة مركزه المالي، كما ولم تعد الغاية من أ5بالمفلس

قانون وقائي واعٍ لا يبحث عن إلى  تحول الغايةإلى  المختلفة،تشير مقارنة تحديثات القوانين إنما 
 ات المدرجة في هذه التحديثات حول التحفيزجراءالمدين. حيث تتمحور الحلول والإالاقتصاص من 

اذ استقرار الاقتصاد لم يعد يتطلب معاقبة المدين المتخلف عن  لاجتماعية.الاقتصادي والحماية ا
. اذ لا يمكن معاقبة وأسبابهاالمطلوب التمييز بين حالات التوقف عن الدفع  أصبحالدفع فقط، بل 

كل متخلف عن الدفع باقصائه عن الحياة التجارية بمجرد حلول ازمة مالية عامة، كما هو الحال 
الذي حدث في اغلب بلدان العالم جراء تفشي جائحة  والشركات الجبريال المؤسسات بالنسبة لاقف
covid-19 في لبنان. 2222، او تبعا  لانخفاض قيمة النقد كما حصل في مطلع العام 

 

 قانون الإفلاسلتحديث دائم الأول:  المبحث
 

 ريعات إلى ثلاثة:يختلف مفهوم الإفلاس باختلاف التشريعات المنظمة له، وتنقسم هذه التش
النهج اللاتيني ومنه التشريع الفرنسي، البلجيكي، الإيطالي، اليوناني، البرتغالي، الياباني،   -

قاصرا  على    failliteالإسباني، وأغلب تشريعات الدول العربية. حيث كان نظام الإفلاس 
التجارية في  التجار وحدهم وينظمه القانون التجاري. ويفترض توقف المدين عن دفع ديونه

مواعيد استحقاقها. وقوام نظام الإفلاس تصفية أموال المدين تصفية جماعية وتوزيع الثمن 
الناتج منها على الدائنين كل واحد بنسبة دينه، تحقيقا  للمساواة بين الدائنين، كما هو الشأن 

ن في القانون الروماني، ويكفل فضلا  عن ذلك حماية خاصة بالدائنين بتقرير بطلا
 .التصرفات التي يبرمها المدين خلال الفترة السابقة على الافلاس والمسماة بفترة الريبة

                                                      
 ٢، ص.٩١١١الدين، أحكام الإفلاس، بيروت، د. عفيف شمس  5
 ٠١ص. اعلاه،المرجع  6
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النهج الجرماني والذي يطبق فيه نظام الإفلاس على التاجر وغير التاجر، وتزول آثار   -
الإفلاس فيه بانتهائه، حيث لا يلزم التاجر إعادة اعتباره لاستعادة حقوقه السياسية 

 والمدنية.
نهج الانجلوسكسوني الذي كانت انجلترا قدوته التشريعية، ويتميز بتطبيق نظام الإفلاس ال  -

 Boardعلى التاجر وغير التاجر، وعلى غرار التشريع الجرماني، فقد أوجد دائرة حكومية 
Obitrade  للرقابة على أموال التفليسة وعلى تصرفات وكلاء التفليسة. وت عد  الولايات

 ت موطئ استعمار إنجليزي أهم تابعيه.المتحدة التي كان
اما قانون الإفلاس اللبناني، فينطبق على التجار دون غيرهم، على خلاف بعض التشريعات 
المشار إليها والتي جعلت نظام الإفلاس شاملا  التجار وغير التجار حماية للائتمان بوجه عام، 

 ومنها التشريع الألماني والسويسري والإنجليزي.
 

التجارية من خلال حض الدول تعزيز الائتمان والثقة الى  فهي تهدف وصيات الدوليةالت اما
مين أطر قانونية متماثلة. والخطوة الأولى في هذا الإطار تكون بالتشجيع أولا  على التغيير أعلى ت

تطلعات المشار إليها. ومن أهم مظاهر هذا عملية اعتماد قوانين تتماشى وال والتطوير وتسهيل
جه نجد الاتفاقيات الدولية في موضوع الإعسار والإفلاس إضافة  إلى القوانين النموذجية التي التو 

 يمكن للدول الطامحة إلى التطوير أن تجد فيها ما تستفيد منه. فقد صاغت الانسترال
UNICTRAL  العديد من القوانين التي يمكن للدول اعتمادها أو الاقتداء بها أو حتى الرجوع إليها

التعديل. كما ويمكن للدول الرجوع إلى المذكرات العديدة التي اعتنت الانسترال بإعدادها  عند
وتسليط الضوء على ثغرات القوانين المعتمدة والأهداف المستحدثة والتي تحقق النتيجة المرجوة من 

 .بحثفي القسم الثاني من ال القوانين المعدلة، وذلك من خلال الدليل التشريعي الذي سنتناوله
وفي هذا الإطار تسعى الدول جاهدة إلى تحديث قوانينها الداخلية لجذب الاستثمارات 
الخارجية وتحسين اقتصادها الداخلي. إلا أن معاملة الدائنين والمدينين بشكل مختلف ما بين دولة 

فاتهم وأخرى يمكن أن يؤدي إلى لجوء المستثمرين إلى اختيار ن ظم قد تعطي حلا  أكثر ملاءمة لخلا
. أي أنه يكون من الأفضل ألا تكون القوانين متباعدة. forum shoppingأو ما يعرف بالـ 

فالقانون الأمريكي، في ظل اعتماده لازدواجية القوانين، قوانين الدولة وقوانين الفدراليات، يشكل 
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لا أن قانون نافذة استلهام للعديد من الأنظمة الدولية، حيث إنه وبالرغم من النظام الفدرالي إ
 الإعسار هو واحد. والحل يكمن إذا  أما بتوحيد قوانين الإفلاس، أو أقله بتنسيقها.

عرف قانون الإفلاس منذ وجوده تطورا  ملحوظا  الجهود، ونظرا  الى كل هذه التوصيات و 
ويختلف القانون وتطوره من بلد لآخر بحسب  وقائي.قانون تصحيحي إلى  من قانون عقابي وتحولا  

 لمفاهيم السائدة فيه، الا  ان وجه الشبه بينها يبقى التطور المستمر.ا
 

 المطلب الأول: التطور التاريخي لقوانين الإفلاس
 
عهد إلى  المتخلف عن دفع ديونه يعود تاجر،غير أم  تاجرا  كان المدين،مفهوم عقاب  

على أموال المدين جميعها يطلبوا من القاضي وضع يدهم أن  حيث كان للدائنين الروماني،القانون 
يد المدين عن  على ذلك غل   ويترتب.  mission in possessionem  7مع بقائها على ملكيته 

ذلك بيع  ويتلو .curator bonorumوكيل عن جماعة الدائنين إلى  دارةهذه الإ وانتقالأمواله  إدارة
إلى  اية المطاف التوصلفي نه ، أيvenditio bonorumأموال المدين جملة بالمزاد العلني 

للمدين لما يترتب  ا  مهين جراءفقد كان هذا الإ وبالتالي .لأعمالهحد  ووضعتصفية أموال المدين 
فتسقط عن  ،أخرىمن جهة  وبأموالهآثار تتعلق بشخص المدين من جهة من شهر الإفلاس  لىع

 .9الدفع بفكرة الاحتيالالتاجر عن  لارتباط تخلف وذلك ،8والسياسيةالمفلس بعض حقوقه المدنية 
 ما يفسر العقوبات الجزائية. هذاو 

فقد  الروماني.حدة من نظيره أقل  لم يكن للإفلاسن القانون الإنجليزي إف ثانية،ناحية  ومن
اعتبر  ،٠١١١نه قبل العام إحيث  أمريكا. ومنهاالبلدان المستعمرة إلى  امتد تطبيق هذا القانون

الثورة  ه بعدإلا أن .10بس مع التشغيل حتى وفاء الدائنينستحق عقوبة الحالإفلاس عملا  لا اخلاقيا  ي

                                                      

 ٣٣٣، دار النهضة العربية، ص ٠٢١١، الطبعة الثانية الأوراق التجارية والإفلاسد. مصطفى كمال طه، 7 
 ٣٢١المرجع اعلاه، ص  8

9 HILAIRE (J), Introduction historique au droit commercial Paris, P. U. F., 1986, p. 311 
10M.  A.  FREY,  P.  H.  FREY,  W.  L.  McCONNICO,  An  Introduction  to  Bankrputcy  

Law,  West  Legal  Studies , 2n éd,  p.3., 1992 
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تم اعتماد مواد الكونفدرالية  ،٠١١٦في الرابع من تموز  المتحدة،استقلال الولايات إلى  التي قادت
خذ هذا أفقد  له،المرافقة  زماتوالأللواقع الاقتصادي  ونظرا   .٠١١١من قبل الكونغرس في العام 

للازمة  وتبعا   ٠١٢١ففي العام  اقتصاده.ملاءمة لمتطلبات  أكثرحديث في حينه وجهة البلد ال
جليا   ظهرأو  ،٠٠١١عام  بالإفلاسول قانون يتعلق أالاقتصادية التي حلت بالبلاد آنذاك فقد اعتمد 

ن فقد منح المدي للبلاد.التي كانت ضرورية للحالة الاقتصادية ينها تشجيعه للمبادرات التجارية ح
مدة تطبيق  ولكن ."fresh start"ما يسمىأو  سلاسة يعطيه بداية جديدة في حالة تعثره أكثرقانونا  

رادة التحرر من إالدفة عندها  واخذت .٠٠١٣هذا القانون كانت قصيرة حيث تم إلغاؤه في العام 
إجابة للحاجات  روأكثالاقتصادي  عاقوالو تماشيا   أكثرقوانين  لتحل محلهمريكي مفرط التقيد أقانون 

الشعوب  لدىلقانون الإفلاس لم تعد تلقى استحسانا   والتحفظيةفالنظرة العقابية  للبلاد.التجارية 
 ا  قانون ٠٠٢٠في العام  أنتجمما  ،لجوءرض أتجد في الولايات المتحدة أن  رادتأالمهاجرة التي 

علان إحق المدين بطلب  وهو بالدائن،حقا  كان محصورا   ستحدثا "bankruptcy Act"دا  جدي
 هلية والمعروفالأ والحربزمات عن مختلف الأ تعديل نتجثم لحقه مشروع  ومن فلاسه.إ

يعدل في أن  حيز التطبيق قبل ودخل ٠٠٢٠اعتمد بتاريخ  وقد صاحبه.اسم  على"Torrey"باقتراح
قانون عرف ب والذي ٠٢١٠"bankruptcy Act"نافذا  حتى القانون الحالي وبقي ٠٢٣١العام 

ما  هوو  "the debtor المدين،" بمفهوم" the bankrupt المفلس،" استبدل فيه مفهوم وقدالإفلاس 
حسنات القانون  ومن المتحدة.يشكل حاليا  العنوان الحادي عشر من القانون الفدرالي للولايات 

 أمواله،زمته الاقتصادية بدلا  من تصفية اية تخطي المدين لأنه وضع نصب عينيه غأالمعتمد 
ع م "second chance"ة يكون له الحصول على فرصة جديدة بعد الوفاء بديونه السابق وبالتالي

ينس الكونغرس طبعا  الحفاظ على  ولم .شركة وأ سواء كان فردا   مشروعه، إدارةبقائه على رأس 
أن  على ،الديونعادة تنظيم لإلية آإلى  بالتوصليشاركون مصالح الدائنين من جهة أخرى بحيث 

 وإعطاءعلى عقود العمل  والإبقاءالحفاظ على استمرار مشروع التاجر إلى  يضا  ألية تهدف هذه الآ
 خسائرهم:الشركاء فرصة تعويض 
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“A Plan should attempt to maximize distributions to creditors and keep 
the business operating and keep employees employed and give 
shareholders at least a chance to recoup their investment” ,11 

قوانين إلى  نظام الإفلاس الحديث في مصدره المباشرفيها يرجع ف فرنسا،إلى  ما بالنسبةأ
خذت بنظام التصفية الجماعية الروماني مع تعديله بما أالمدن الإيطالية في القرون الوسطى التي 

فرنسا حيث صدر القانون الفرنسي إلى  هذا النظام من إيطاليا تشروان العصر. وحاجاتيتماشى 
  .12منهالباب الحادي عشر  للإفلاسمخصصا   ٠٦١٣الخاص بالتجارة سنة 

من هذا  11أول قانون تجاري موحد لفرنسا. شك ل الفصل  ٠٢٦٣قانون التجارة  كان
عناصره تنعكس على  وما زالت بعض ٠٠١١ ساس الذي تم بناء عليه وضع تقنينالقانون الأ

في  ٠٠١١تى التقنين التجاري الفرنسي الصادر سنة أ وقد.  13أنظمة الإعسار الوطنية المختلفة
 والحرصه أحكاميز عنه بصرامة تم نإ و  السابق،مشابها  للقانون  بالإفلاسكتابه الثالث الخاص 

من الحقوق المدنية من كثير  وحرمانهذ كان يقر الحبس للمفلس كما إ ،بالشدةخذ المدين أعلى 
 ،ما كانت تمر به البلاد من أزمات عنيفة وقتذاكإلى  هذا التوجه التشريعي ويعود والسياسية.

تبعه في  بالإفلاس.تجارية كبرى بات معها بنك فرنسا مهددا   وفضائحاقترنت بتفليسات مصطنعة 
القضائية ية نظام التصف وهونشاء نظام خاص بالتاجر الحسن النية إ ٠٠٠٢العام قانون 

liquidation judiciaire   يد  ات لا يكون من نتائجها غل  إجراءظهر من خلاله اعتماد  قدو
القانون الفرنسي يعرف نظامين للتاجر  أصبح وبذلك عنه.يستتبع سقوط الحقوق المدنية  ولاالمفلس 

أن  إلى .14 التصفية القضائية من جهة أخرى ونظام جهة،نظام الإفلاس من  الدفع:المتوقف عن 
من  reglement judiciaireالقضائية محله نظام التسوية  وحللغي نظام التصفية القضائية أ  

 .٠٢٢١أيار  ٩١خلال قانون 

                                                      
11  A. L. GROPPER, ET H. BELTZER, International Insolvency, Juris Publishing, 
Vol.2, 2000, part. II, U.S. p.7 

 ٣٣٦، ص مرجع سابقد. مصطفى كمال طه،  12
13 Philip R Wood, supra note 69, page 15 

 .٣٣٠المرجع أعلاه، ص  14
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إلى  على السعي وتشجيعهالمدين  إنقاذقانونٍ موجه نحو وجود المشرع أهمية  أيقن كما
الذي اقر  ٠٢٦١15 موزر من تمفكان قانون الثالث عش ،دائنوهيتدخل فيها  أزمتهالية لحل آطلب 

تكون مشروطة بحالة المؤسسة بحيث تكون متعثرة أن  على ودائنيهمعاملة الصلح بين المدين 
المشرع  وتابع.  16المنطقةأو  في اقتصاد البلد بالغ ثر اقتصاديأ عمالهأيكون لتوقف  نأو ظرفيا  

 droit"نون المؤسسات المتعثرةقا السابقة،مكان النصوص  ٠٢٠١الفرنسي نهجه ليحِل قانون العام 
des entreprises en difficulté". القانون الذي اعتمد وجهة وقائية من خلال عملية  وهو

من خلال قانون  وذلك" procédure de redressement judiciaire" وأإعادة تنظيم قضائية 
التنظيم تلك كانت  عادةوإ  الديون.لاستبدال معاملة الصلح المتعلقة حصرا  بتحصيل  ٠٢٠١أيار  ٩١
 .17من خلال شخص ثالث ماإ و بقائه على رأس تجارته إعلى يد المدين من خلال ما إ تتم

دخل تحسينا  واضحا  على وضع المدين الذي لم يعد عليه ترك أن هذا القانون قد إف بالتالي
 لإجرائهلث فيكون ثا تعيينأما  الصلح.ات إجراءافتتاح  تلقائيا  بمجرديده عنها  وغلاعماله  إدارة

 ضافة  إ ٠٢٠١كما لحظ قانون  تمثيلية.تكون مهمته أو  دارةالمساعدة في الإأو  الرقابة على الاعمال
عن قانون  ةمن خلال إزالة العقوبات الجزائي والجزائيةذلك التخفيف من حدة العقوبات المدنية إلى 

  المتعثرة.المؤسسات 
ل تسليط الضوء على المؤسسة التجارية باعتبارها خلا اقتصادية منكان لهذا القانون غاية 

دورها في خلق فرص إلى  ضافة  إ اقتصاديا ،الأهم في تطور أي بلد  والعنصر التجاري،أداة المشروع 
 ٠٢٠١ظهر تعزيز وضع المؤسسة التجارية من خلال المادة الأولى من قانون  وقد جديدة.عمل 
 على:نصت  والتي

                                                      
15 Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, 
la faillite personnelle et les banqueroutes. 
16 A. M. BAUDRON, La suspension provisoire des poursuites et l’apurement 
collectif du passif selon l’ordonnance du 23 septembre 1967, Préface Chr. 
Gavalda, Paris, 1972 
17 J.-L. VALLENS, « Bicentenaire du code de commerce : le droit des faillites 
de 1807 à aujourd‟hui », D , Etudes et commentaires, chr. . 2007 
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Il est institué une procédure de redressement judiciaire destinée à 
permettre la sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'activité et de 
l'emploi et l'apurement du passif. Le redressement judiciaire est assuré 
selon un plan arrêté par décision de justice à l'issue d'une période 
d'observation. Ce plan prévoit, soit la continuation de l'entreprise, soit sa 
cession. La liquidation judiciaire peut être prononcée sans ouverture 
d'une période d'observation lorsque l'entreprise a cessé toute activité ou 
lorsque le redressement est manifestement impossible. 

 ليةلآيجاده إ عبر ٩١١١ديسمبر  ٩٠تابع المشرع الفرنسي نهجه هذا من خلال قانون  وقد
على  والإبقاءعلان توقف التاجر عن الدفع يكون من نتائجها تسوية وضع المدين إوقائية تسبق 

حيث ان المشرع الفرنسي، فانه وان اعطى  .18ودائنيهالمصالحة بين المدين عمل من خلال عقود ال
طابعا  احتياطيا  للتصفية، غير انها لم تكن الطريق المفضل لديه، الا انه هدف الى حماية المؤسسة 

ع ليستتبع المشرع مساعيه من خلال مرسوم التاس 19اولا ، ثم النشاط التجاري، ثم العمل والعمال
ليؤكد على و المؤسسات المتعثرة  وتطوير وضعتحسين ل الذي جاء ٩١١٠عشر من ديسمبر 

ركز هذا المرسوم على حلول  وقد القضائية.ات التصفية إجراء وتحسينضرورة معاملات الصلح 
 .20بحسب الأسباب الموجبة المعلن عنها من قبل وزارة العدل الفرنسية وذلكوقائية  ةيإنقاذ

نظام يأتي في صالح المدين، حيث يقدم له مجموعة الحديث لنظام الفرنسي يظهر إذا  أن ا
متنوعة من الإجراءات التي يمكنه اللجوء اليها، وهي خاصية تم تعزيزها في الإصلاحات التشريعية 

والتي تهدف إلى تهيئة بيئة قانونية مماثلة للفصل الحادي عشر في الولايات المتحدة  2222للعام 
، أتت مؤيدة للدائنين، مثل حق الدائنين في المبادرة 2212مع ذلك، فإصلاحات العام الأمريكية. و 

وهذا ما ع د  تقربا  من القانون الأمريكي بحسب  بتقديم خطة إعادة هيكلة ديون الشركة المدينة.
صنفت دراسة استقصائية فرنسا بمستوى صفر على صعيد حماية الدائنين، في . حيث المتتبعين

                                                      
18http://www.textes.justice.gouv.fr/lois-et-ordonnances-10180/loi-de-sauvegarde-
des-entreprises-13051.html 

19
‌.12 ، منشورات الحلبي الحقوقية، ص2212د. سيبيل جلول، نظام الإفلاس وخصائصه، الطبعة الأولى ‌ 

20http://www.textes.justice.gouv.fr/lois-et-ordonnances-10180/ordonnance-portant-
reforme-du-droit-des-entreprises-en-difficulte-16533.html 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liquidation
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نقاط فيما حصدت بريطانيا المستوى الاعلى. وفي استطلاع آخر  3ألمانيا على حين حصلت 
نقطة أقل من ألمانيا وعشرين نقطة أقل من  12تمحور حول إيفاء الدائنين، صنفت فرنسا برصيد 

. على هذا الأساس، أضافت الإصلاحات الأخيرة بعض العناصر المعززة لوضع 21المملكة المتحدة
أكثر قوانين الإعسار "عنصرية للمدين" في أوروبا، كل ذلك بسبب الضغط  الدائن إلى واحد من

. ومع ذلك، 22الذي سب به عدم ملاءمة هذا النهج للأزمة الاقتصادية واحتياجات السوق الاستثمارية
حتى لو كان أمام مؤسسة الإفلاس الفرنسية طريق طويل للانطلاق من طابعها المتشدد والخاضع 

تى الوصول إلى نظام الولايات المتحدة الخاضع لسيطرة المدين، إلا انها لا لسلطان المحكمة، ح
 ٩١١١تزال تشريع ا يشجع على استمرار الأعمال ومن المهم جد ا أنه قد تم إدخال إصلاحات العام 

قبل حصول الأزمة الاقتصادية العالمية آنذاك، الإصلاح الذي شكل جرعة الترياق للاقتصاد 
 الفرنسي عندها. 

في القانون الفرنسي، حيث يحرص القانون الفرنسي  جراءهذا وتجب الإشارة إلى مكانة الا
على حفظ حقوقهم. فهم يعتبرون دائنين نتيجة استحقاق رواتبهم وتعويضاتهم، ذلك حتى دون تقديم 

رة مطالباتهم. فقد منحوا امتياز ا عام ا على ممتلكات المدين، لتغطية مستحقات الأشهر الستة الأخي
تم تكريس حق أولوية يضع الموظفين في المرتبة الأولى،  1793من عملهم. حيث إنه منذ العام 

حتى فوق الدائنين المضمونين، لتغطية آخر ستين يوم ا من عملهم. كل ما ذكر أعلاه لا يمكن 
  الوفاء به بسهولة، حيث يجب إثبات أن المدين ليس في حالة توقف عن سداد المستحقات. 

استمد هذا التقنين  وقد .٠٢٢٩كان التشريع التجاري العثماني نافذا  حتى سنة ، نانلبفي 
 ولكن .٠٠٣٠من قواعد التقنين التجاري الفرنسي بعد تعديله بالقانون الصادر سنة  للإفلاستنظيمه 

سنة  كانون الأول ٩٢هذا التقنين قد فقد قوته القانونية في لبنان بصدور قانون التجارة اللبناني في 
وقد  .والإفلاس )الواقي(في الكتاب الخامس منه الصلح الاحتياطي  الأخير التقنين ويتناول .٠٢٢٩

  بقي الإفلاس في قانون التجارة دون أي تعديل حتى تاريخنا.
                                                      

21 R La Porta, F Lopez de Silanes, A Shleifer and R W Vishny, 'Law and Finance' , 
1998,  106 Journal of Political Economy,  pages 1113-1150  
22 A Pietrancosta and S Vermeille, ‘A Critical Appraisal of French Bankruptcy Law 
Through The Lens of the Law and Economics Movement: A Solution for the 
Future?’ , 2010, SSRN Electronic Journal 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1959420  
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في تنظيمه  ٠٠٠٣فقد اعتمد التقنين التجاري المصري الصادر سنة  ،مصرأما في 
عد التقنين التجاري الفرنسي بعد تعديله بالقانون الصادر سنة للإفلاس في الباب الثالث منه على قوا

٠٠٣٠. 
تسود بالرغم من ملاحظة تقلص النظرة العقابية في التحديثات التشريعية المتناولة سابقا ، 

يترتب على هذه النظرة العديد من بناني نظرة عقابية تجاه المدين و احكام الإفلاس في القانون الل
مما يوجب تصحيح هذه المفاهيم من  .مشروع التجاري والاستقرار الإقتصاديالتي تمس ال الآثار

 خلال تعديل احكام الإفلاس في القانون الحالي.
 

 لبنانيفلاس في القانون الالثاني: استمرار النظرة العقابية للإالمطلب 
 

 فالنظرة العقابية السائدة في وماله،تترتب على شهر الإفلاس آثار تمس شخص المدين 
عنه  وتسقطكما  الشخصية،تقييد حرية المفلس  تجيزمفهوم نظام الإفلاس في التشريع اللبناني 

 ويحل غلوت  ن يد المدين ترتفع إفيها ف والتصرفأمواله  أما إدارة والمدنية.بعض الحقوق السياسية 
هذا من  ونهم،لديثمنها بين الدائنين وفاء  وتوزيعدارتها تمهيدا  لبيعها إمحله وكيل التفليسة في 

شهار الإفلاس لا يقل قسوة إن الأثر المترتب على إمن الناحية المعنوية فأما  .23الناحية المادية
عالم إلى  ثر المادي لما يصيب المفلس من وصمة العار التي تلحق به فتجعل من عودتهعن الأ

 منها. قيامالتجارة كبوة لا 
 أصبحلغويا  فالمفلس هو من أما  اته،بموجبيفاء ف عن الإالمفلس هو الشخص الذي تخل  

 وهوأكثر مرونة  ا  خذ مفهومأ بالإفلاس،المعبر عنه اليوم، عجز المدين مال.دون فلس أي دون 
من  قصاءوالإالاحتيالي جريمة الإفلاس من خلال العقوبات المقرة ل السيئ،.  فقمع المدين الإعسار

عن تطور  الواقع،في  عالميا ، منتشرال تبدلال اذكشف هي. والعلاجالوقاية مفهوم إلى  لالسوق، تبد  
 الدائنين للتاجر الذي يتوقف عن سدادبمعاقبة هتمام من الاوجه الت حيث يتحول الأهداف،عميق 
مع بكفاءة والتعامل  الحريصة على الإبقاء على النشاط التجارييصبح مجموعة من القواعد ل ديونه،
دم الملاءة عن التوقف عن الدفع. والإعسار ليس شرطا  حيث يختلف الإعسار او ع الأعمال.فشل 

                                                      
 ٦٣٠كمال طه، مرجع سابق، ص  مصطفىد.  23
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للتوقف عن الدفع وشهر الإفلاس. وبالفعل، قد ينقطع التاجر عن دفع ديونه ويتمشهر إفلاسه دون 
يستطيع استيفاء حقوقه فورا  من  ولكنه لاان يكون معسرا ، أي ان اصوله تزيد على استحقاقاته، 

 .24للوفاء بديونه ة اللازمةالغير للحصول على المبالغ النقدي
يكون الحل للحالات أن  ما يحتم ومفاجئ.التجارية بشكل سريع  شاريعتتطور حالة الم

الأساسية التي يجب العمل عليها تتلخص بإيجاد وسائل  والأهداف .وفعالا   ا  الطارئة المشابهة سريع
على عقود العمل سارية كما  ءوالإبقاملا  بإعادة تحقيق الربح أالمشاريع التي تمتلك على محافظة 

للقوانين النافذة لم  ونظرا   به.لا يستهان  ئا  ما يشكل بالنسبة للمشرع عب ،وتحصيلهاالديون  وتسوية
 la faillite du droit de la faillite –فلاس قانون الإفلاس نفسه إيتردد الفقه في الحديث عن 

مقترحات اعتماد  ،الفقه في نقده هذا وتناول .ليهاإكونه يتعارض فعليا  مع المتطلعات المشار  ،25
وقائية التي تبحث عن استباق صعوبات المؤسسة النظم المن خلال  ،مة اقتصاديا  ءملا أكثروجهة 

شهر الإفلاس هو عقاب أن  تعتبر، فالنظرة التقليدية السائدةأما  التعثر.ملامح  أولىالتجارية عند 
را  على سالذي كان ي فرض ق العقاب، وهذا المجتمع.من التاجر السيئ النية الذي يجب اقصاؤه 

التاجر، تدرج مفهومه نحو تحقيق غاية المحافظة على الثروات بتحصيلها بدلا  من التركيز على 
تبيان أهميته إلى  نسعى والذيري سما يتبين من خلال الحل الاتفاقي بدلا  من الق وهذا العقوبة.

نانيان ان احكام الصلح الاحتياطي تسبق تلك العائدةلشروط اعلان حيث نجد في القانون اللب فعليا .
الإفلاس، كون الأخير هو مرحلة تسبق اعلان الإفلاس لا بل تهدف الى تلافيه، وانتقاء مساوئه 

موجودات  وتصفية شغالهملأفخسارة العم ال  26ونتائجه الخطيرة على صعيد ائتمان المدين التاجر
لذي يبحث عن حقوقه كاملة  لا مجتزأة من خلال حلول قد تكتفي المتعثر لا تفيد الدائن ا

الديون  وتحصيلجدولة الديون بغية زيادة أموال المتعثر أو  بالموجودات بدلا  من زيادة الأصول
يترك للدائن امتياز إهانة مدينه التاجر لا أ فيجب أخرى،من جهة أما  الطرفين.بالوجه الأمثل لكلا 

                                                      
24

‌112 ، ص1771م. الياس أبو عيد، الإفلاس، الجزء الأول، 

25 F. TERRE « Droit de la faillite ou faillite du droit ». Revue juridique et 
commerciale.1991, page 1 et suiv.  

26
‌.22 رات الحلبي الحقوقية، ص، منشو 2212د. سيبيل جلول، نظام الإفلاس وخصائصه، الطبعة الأولى ‌ 
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محض ظرفية تسببت بها  لأسبابتعثره قد يكون أن  في حين 27تجارتهأس قصائه عن ر إمن خلال 
 مالية.أو  أزمات اقتصادية

علاج للمرض  وطرديا  أفضل ،يستبق الخطرأن  من شأنه إجراءالمفهوم الوقائي يعني أي 
ظل التطور  وفي ."الوقاية خير من قنطار علاج" المأثور:بالقول  به عملا  هو عدم الإصابة 

 أكبرنطاقها الجغرافي لا بد من إيلاء المؤسسات المتعثرة أهمية  وتوسعالأسواق  وانفتاحي الاقتصاد
ولا  أزمة مالية على أبواب المؤسسة يلزم خلال التنبه المبكر لأ فمن أشرنا.لجهة علاج مشاكلها كما 

 ما يتبادر ولأو  التعقيد. وقليلةسريعة  اتإجراءبإلا  يتم ذلك ولا ولادتها.زمة قبل جهاض هذه الأإ
التصاريح أو  كوميةحظل غياب المراقبة الفي ذهان هو كيفية التنبؤ بالحالة المالية هذه الأإلى 

ن القانون إف الدور،ها هذا ؤ يلاإمن جهة الأجهزة التي يمكن أما  جهة،هذا من  الإلزامية.الفردية 
من  وجعلتي توسعت القضاء مهام محصورة على عكس النظم الحديثة التإلى وكل أالحالي قد 

محاكم ذات اختصاص تجاري اللبناني لم يجعل قانون التجارة ف المتعثرة.القاضي مديرا  للمنشأة 
 القضائي،قضاة تجارة في المحاكم لا يعدو كونه من قبل التنظيم الإداري أو  فوجود غرف محض،

 القضائية.الأجهزة  على تنسيق عال مع وتكونغياب أجهزة حكومية تعنى بهذا الشأن إلى  ضافة  إ
 المالية. بالأوضاعغياب تام لنظام معلوماتي رقابي مهمته المساعدة على التنبؤ يوجد  ا  أخير و 

التأخر حالة العسر، فإلى  والوصول العسر.حالة إلى  من حالة اليسر الانتقال وهالإفلاس 
احتياله كما أو  التاجرفقد تكون وليدة خطأ  تاجر،إلى  من تاجر وتختلفعن الإيفاء تتعدد أسبابه 

 يتخطاه،أن  من الممكن للمدين ،ا  آني  يكون هذا التوقف  وقد عامة.أو  قد تكون وليدة ظروف خاصة
ليه إ ما يصبوإلا أن  حقوقهم.يفاء الدائنين إ ومعاودة وتخطيهلا حيلولة للخروج منه  يا  مستعصأو 

حالة بحالتها، للإبقاء على المشاريع عداد قانون يراعي كل إيبقى فعليا  كيفية  حديث،أي تشريع 
  الربح.بملها أالتي لم يعدم 

 

                                                      
27 « Il ne faut pas laisser au débiteur les moyens d’afficher un luxe insultant ». L. 
SEGUR. Exposé des motifs du projet de loi contenant le Livre III sur les Faillites et 
les banqueroutes, Code de commerce, Paris 1810, page 57.  
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دون أي تحديث منذ  اعلى حاله تقانون التجارة اللبناني بقيالإفلاس في  أحكام تكان لما
 وتطويرهاه أحكاممن المحتم البحث عن وسائل إعادة تنظيم  فإنه، ٩٢/٠٩/٠٢٢٩صدوره في 

متطلبات التجارة الدولية.  صياغته،عند  الاعتبار،خذ بعين العصر مع الأ اتمتطلبو بشكل يتناغم 
 تحديث،ي أتراعى عند الشروع بأن  المبادئ العامة التي يجبإلى  جب فيه الإشارةتالذي  الأمر

التغييرات التي لا  وتناولضعفها  ونقاط جراءالنصوص المرعية الإلى ع تسليط الضوءإلى  إضافة
 عليها.تطرأ أن  بد
 

 : تلافي مساوئ النظم التقليديةيثانال المبحث
 

فكرة النظام العقابي  ومنهاالخروج من المفاهيم العريضة السائدة  تحديث،أي  جراءلإلا بد 
اضافة  الى  الاهتمام.القدر الكافي من  والاجتماعيلا تعير الواقع الإنساني  والتي والجامدالبحت 
صاحبها دون مراعاة  بأخلاقياتالمؤسسة  ربطو الأهمية المطلوبة للمعطى الاقتصادي  تجاهل

 دائنيها.حتى أو  تبعات الإفلاس على كل من العاملين فيها
 

 في الحلول الحديثةالمفهوم الإنقاذي المطلب الأول: 
 
رغم من إمكانية المؤسسة الالإفلاس على إلى  الحالي يؤدي بالمديناللبناني النظام إن  

كل  مصالحهم.العارض على كل من قد يطال الإفلاس ة حدمن  والتخفيفعينها متابعة نشاطها 
حيث المساواة تبقى  ،مصلحة على أخرى وتفضيلليه عدم احترام مبدأ المساواة إذلك يضاف 

 تحديثها.العريضة لا بد من  والخطوطفهذه المبادئ   الواقع. على أرض فعلي ودون أساس نظرية،
أو  حدة منها إعادة التنظيمأقل  نين المعاصرة بعباراتفلاس قد تم استبدالها في القوافحتى عبارة الإ

المؤسسة  نقاذتشكل وسيلة قانونية لإأن  ات يجبجراءفهذه الإ الجماعية.ات جراءالإأو  الإعسار
بحيث  ،تنظيم ما تمر به من أزماتأو  تسوية أوضاعها ومحاولةالتي تتعرض لصعوبات اقتصادية 

 ممكنة. أضرار بأقلعلى الحقوق  والحفاظثرة متابعة نشاطها إمكانية المؤسسة المتعإلى  يؤدي ذلك
 .وواقعا  قانونا   والاجتماعيةات متماشية مع المتطلبات الاقتصادية جراءمندوحة من جعل هذه الإ ولا
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 والذييلحظ إمكانية النهوض بالدائن المتعثر أن  هذه المفاهيم يجب وتحديث إصلاحن إ
من آثار  وتحميهم جراءوضع قواعد تصب في مصلحة الأ  لى إ ضافة  إ نشاطه،يمكن له معاودة 

فمن ناحية إمكانية النهوض  الدائنين.تكريس مبدأ المساواة بين  ا  أخير و  ،لعملهم وخسارتهمالإفلاس 
قانونية  وقواعدالحلول المقترحة تكمن في إيجاد أجهزة إدارية  أفضل أزمته،من  وإخراجه بالدائن

 الدائن.المعنية كشف بوادر تدهور أوضاع  دارةيث يكون من شأن الإبح ،وتنبؤذات طابع وقائي 
إلى  ات المنصوص عليها من تنبيهجراءتتدرج الإ وقد. أوضاعهايستتبع ذلك دراسة إمكانية تسوية 

صبحت مستعصية أحالة المؤسسة بأن  نتيجة تفيدإلى  دارةتوصلت الإ إذاأما  .إنقاذو وقاية 
كان نتيجة لفشل هذه نقاذ أم ات الإإجراءسواء سبق ذلك  منه، ا  ميؤوس أصبحالمالي  ووضعها

 ،ةحدس حالة كل مدين على تدر  أن  المهم ومن التصفية.ولوج باب إلى  يصار ،اتجراءالإ
 وبين والإهمالء الإدارية خطابين حالات الأ والتمييز التدهور،السبب الرئيسي وراء هذا  واستظهار

يؤخذ بعين الاعتبار حجم أن  يجب وبالتالي متعثر.صادي عام ه وضع اقتءسبب الذي يكون وراال
إلا  ات.جراءالإالمؤسسات الصغيرة من تلك  واستثناءات جراءالإ وتبسيطالمهل  وتقصيرالمؤسسة 

الذي يبلغ تقصيره حد أو  المدين المحتالإعفاء  يطالأن  هذا التخفيف على المدين لا يجبأن 
إعادة السماح له بمعاودة نشاطه التجاري من العقوبات الجزائية  ه مما لا يمكن معهائأخطااعتبار 

  .جراءالأ وحقوقتفيد الجزر لكل من تسول له نفسه الاستهتار بالاقتصاد العام  والتي
أقل  قوانينإنما  ،كانت القواعد المعتمدة فلا يوجد فعليا  قانون جيد في هذا المجال ومهما

دون ازدياد عدد  ،داراتهاإمن خلال  ،راعي في سياساتها الحؤولتأن  الدولة وعلى غيرها.سوءا  من 
للأوضاع  ا  تطوير إلا  ذلك وليس منها.حالات لا رجوع إلى  وصول المؤسساتأو  حالات التعثر

كما على حقوق  ،ذاتها والمؤسسةالاجتماعي  والضمانعلى مصالح الخزينة  والمحافظةالاقتصادية 
أو  النسبة للمصالح الضيقة فالمحافظة على المؤسسة ستؤدي بشكلبأما  العمل. واستقرار جراءالأ

للاستمرار بعد  خسارة المدين لمشروعه في حال كان قابلا   وعدميفاء الدائنين حقوقهم إإلى  آخر
  الحديث.القانون إلى  هذه المصالح يجب التوفيق بينها للوصولأن  أي مساعدته.

 ي.إنقاذو العقابي المتشدد نحو نظام مرن وقائي تتجه من النظام أن  الصياغة يجب فإعادة
غير التجار بإنما  التجاربعنى النظام الجديد ليس فقط ي  أن  من دراسة إمكانية البدء أولا   ويجب
ة لمدى تأثير الزبائن العاديين على سلسإلى  دعم هذه الفكرة من خلال الإشارة ويمكن ايضا .

منه كمية  خذأو المستهلك الذي قد تعامل مع تاجر بناء  ةحال تناولنا إذاالعلاقات التجارية، فمثلا  
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 ولم مادية،أصيب هذا العميل بنكسة  وقد كبير،كبيرة من مواد البناء لاستعمالها في مشروع بيت 
ن مصالح إف للتاجر،نه بغياب أي ضمانات معطاة أفمما لا شك فيه  ديونه،يفاء إعلى  ا  يعد قادر 

  .والسلسلة التجارية التاجرللنكسة هذه انعكاسات هامة على  كونتوسستكون مهددة حتما   خيرالأ
لما لهذه الديون  المدنية،لديون ايرعى أي نظام جديد أن  غفال أهميةإيتم  ألا من هنا يجب

الاقتداء بالنموذج الألماني  ويمكن الواقع.رض أعلاقات التجارية على المن انعكاسات على 
دون ربط هذا التطبيق  الدفعيطبق على كل من توقف عن  الإعسارام نظأن  الذي يعتبر والهولندي

فالقانون النمدني اللبناني لا يتضمن نظام تصفية جماعية لاموال المدين  التجاري.بمزاولة العمل 
 .28الذي تخلف عن دفع ديونه

يأتي تحديد الأشخاص المعنيين بتطبيق النظام الجديد بالمطلق، بل يجب أن  يجب ولا
القانونية التي ترعى حالة  حكام، أولا  لتفادي تعارض تطبيقه مع الأومفصلهم بشكل دقيق تحديد

التطبيق مع ما  اتإجراءو جل تفصيل أصول أثانيا  من  بها،المتعلقة  اتجراءالمدنية والإالديون 
 قلأو ات مختصرة إجراءالمستفيد من هذا النظام، حيث من الأفضل النص على  وطبيعةيتناسب 

المؤسسات  وصغار. فيعفى صغار التجار حجامهاأو تبعا  لنوع الديون  وتفصيلا  دقة  أكثرأو  ا  تعقيد
من كلفتها بينما تحظى كبرى الشركات بدراسات  التخفيفمع مدها أ وطولات جراءمن تعقيد الإ

 الممكنة.  ضرارالأ بأقلمعمقة للخروج من ديونها 
الإدارية المستحدثة فلا بد من  والأجهزةء اضالق ودورالأصول المعتمدة إلى  ما بالنسبةأ

بحيث  ،الطعن وطرقالدعوات  وطرقفي التدابير  والإسراعوجوب تقصير المهل إلى  الإشارة
يصبح على كل مواطن تحديد محل إقامة مختار ملزم يعفي المتقاضين من المشاكل المرتبطة بما 

 المترتبة عن تعذرها.  والنتائجيتعلق بالتبليغات 
فيجب التدرج بالقواعد من قواعد مرنة في حال كان  الاقتصادية،ن ناحية حالة المدين ما مأ

من المستحيل استعادته لنشاطه  أصبحقواعد آمرة في حال أو  للاستدراك، وضع المدين قابلا  
يجب إنما  يقتصر الحل على المدين،لا أ ة يجبخير الحالة الأ وفيه لديونه. ؤ يفاإأو  الاقتصادي
فرص عمل  وتوفيراستحقاقاتهم  يفاءإ و لناحية تسوية أوضاعهم  جراءقواعد يعنى بها الإ النص على
عن عدم استفادتهم من مؤسسة الضمان  أينشأن  بما في ذلك الفراغ الذي يمكن ،جديدة لهم

                                                      
28

‌.1، منشورات الحلبي الحقوقية، ص 2212د. سيبيل جلول، نظام الإفلاس وخصائصه، الطبعة الأولى ‌ 
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هذا عن القواعد العامة التي على المشرع مراعاتها من الباب لاجتماعي نتيجة فقدانهم لعملهم. ا
 تحديث.العريض لل

 تعديل القانون فإمكانية واحدة،ما كان من الصعب صعود السلم الطويل بخطوةٍ  وإذا
إلى  ننا لن نتطرقأإلا  السلم.قد تكون الخطوة الأولى في هذا  ،الحالي، بتصحيح مواده اللبناني

 حيث ان الأهمية الكبرى لهذه تهم بحثنا.بالمواد التي  وسنحصرها المقترحة،جميع التعديلات 
الدراسة تتمحور حول الوقاية من الوقوع في الإفلاس، و بالتالي فان دراسة إجراءات الإفلاس لن 
تخدم الساعيين الى التخلص من الوقوع في شره، حيث ان المشاكل الاقتصادية الحديثة، خصوصا  

ة بالازمات المشاكل المرتبطة بإنخفاض قيمة النقد الوطني، او المشاكل الاقتصادية العالمية المرتبط
-covidالظرفية الدولية، كالازمة الاقتصادية التي نتجت جراء الحجر العالمي للوقاية من جائحة 

و التي اسفرت عن توقف العديد من الصناعات و تكبدها خسائر كبيرة جدا  اوقعتها في العجز  19
 حصرها. عن دفع ديونها، اضافة  الى اقفال الحدود بين الدول لمنع انتشار الجائحة و 

 
الحلول الآيلة  على الحلول السابقة لشهر الإفلاس، أهمهاالضوء  تسليطلا بد من  ومن هنا

 .منها الصلح الواقي من الإفلاس في القانون اللبنانيآثار الانهيار قبل حصوله، و الى إزالة 
 

 اللبناني ثغرات الصلح الواقي من الإفلاس في القانونالثاني: المطلب 
‌

في الصلح الواقي من الإفلاس تناول المشرع فقد من الحلول الاستباقية القانون اللبناني  لا يخلو
من هذا الكتاب الصلح الاحتياطي.  حيث تناول في الباب الأول ،التجارةالكتاب الخامس من قانون 

 منها:و  الا ان هذا الصلح قد اتى على بعض الابهام في احكامه
المشرع لم يحدد من هم هؤلاء إلا أن  .29رض الصلح عليهميتطلب الصلح دعوة الدائنين لع -

معدل الإيفاء المرتبط بفترة السداد المطروحة في الصلح تناولت  نأو خصوصا   ،نو الدائن
طبيعة المهل الواردة إلى  ضافة  إما يوجب تحديد طبيعة الدائنين  ،30الدائنين العاديين فقط

  ق.ت.. ٢٦١و ٢١٢في المادتين 
                                                      

 ق.ت. ٢١٢المادة  29
 ق.ت. ٢٦١المادة  30
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جدر تعيينه من أصحاب فمن الأ، 31جل مراقبة المشروع التجاريأمن  المفوض المعين -
 بشكل دقيق.  وصلاحياتهمهمته إلى  ضافة  إالمدرجين في الجداول الحكومية، أو  الخبرة

 يعرف كل من مارس العمل القضائي إذبرقية، أو  بلاغ الدائنين بواسطة كتاب مضمونإ -
قانون أصول إلى  الرجوعأن  ن الإقامة. فهلالمحاماة المعضلة المرتبطة بمجهولية مكاأو 

يحدد له آلية أن  العالم التجاري يجبأن أم  النقص لسد   يا  المحاكمات المدنية يعتبر كاف
  ات؟جراءبالإكمال الهدف من السرعة إخاصة لحالات تعذر التبليغ، تساهم في 

 غير واضحة. تجميدالمدة هذا ، ف32ات التنفيذ الفرديةإجراءمنذ إيداع طلب الصلح تتوقف  -
تعطيل على الدائنين الإلى  اتجراءوجب تحديدها حتى لا يؤدي التأخر في الإحيث من الأ

 ما لا نهاية. إلى  تحصيل حقوقهم
و هذه الاعمال العادية ف، 33بتجارته ةعمال العادية المختصللمدين الاستمرار بجميع الأ -

 غير محدد. المالي وسقفهاحدودها 
أن  نه يفترضأأم  ،والخصوميقتصر على عرضه للأصول أن  بتقرير المفوض هل يج -

 الربح؟مل بإعادة تحقيق أ ووجودمدى إمكانية الاستمرار بالنشاط التجاري إلى  يتوصل
إلى  ول ما يتبادرأنه إيبدو غير مجدٍ فعليا . حيث  الثغراتالبحث المحصور بهذه أن  لاإ

عن مجابهة العديد من الحالات  وعجزهاالحالي، الواردة في التقنين  التقنيات،ذهان هو نقص الأ
يستحدث أن  القانون الحالي يجبأن  فعليا ، والمقصود. ةيإنقاذات ذات غاية إجراءالتي قد تتطلب 

ن كان الصلح إعلى المشاريع التجارية. ف تطرأأن  زمات التي يمكنوسائل جديدة لحل الأ
 الهيكلة،أو  روحية إعادة التنظيمإلى  نه يفتقرأإلا  ات التي يجب تطويرها،جراءالاحتياطي من الإ

لا تفرض هذه الوقاية الحكمية. لذا فمن  ولكنهاتسعى في نهج الوقاية، الصلح  أحكامحيث إن 
جدر البحث بكيفية تحديث النظرية التقليدية للصلح، من خلال البحث بتدرج مفاهيم الصلح الأ

 المفهوم في القانون اللبناني. دراسة ضرورة تحديث هذا إلى  عالميا ، للتوصل
م على القضاء تطبيق القواعد المقننة فيحت   ،في النظام القضائي اللبناني، القاضي مقيد بالقانون

يمنح القانون اللبناني أي إمكانية للقاضي  ولمالمستجدة.  والوقائعسلفا  على القضايا  والمعدة

                                                      
 ق.ت ٢٦٩المادة  31
 ق.ت. ٢٦٢المادة    32

 ق.ت. ٢٦١المادة  33
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أن  أصول المحاكمات المدنية اللبناني تمنع القاضي لاختلاق القانون. بينما المادة الثالثة من قانون
 تى علىأ، حيث حكامتنص على حجية الأ والتي ٣١٣ والمادة .ه في صيغة الأنظمةأحكاميضع 

بنفس  ومثولهمأي بتوافر الخصوم عينهم  ،في القضية عينهاإلا  حجية حكامتكون لتلك الأ ألا
 . حكام، ما يتكامل مع مبدأ نسبية الأ34لفصل فيهالموضوع الذي تم ا ووحدةكما  ،الصفة في الدعوى

يأتي دور  وهنالكل الحالات التي تطرح على القاضي.  حلولا   يلحظأن  القانون لا يمكنأن  لاإ
 تفسير النصوص.  د، الذي يحقق اللمسة الحساسة فيالاجتها

الاجتهادات العام حيث يرجع القضاة الى القانون  بمرونة نظامهنا لا يمكن الاستهانة  ومن
 يجادها في نظيره القانون المدنيإشك مزايا لا يمكن  أدنى، الذي يوفر دون لاعطاء الحكم القانوني

يستنبط الحل للمسألة المطروحة عليه، بالشكل الأنسب أن  حيث يكون للقاضي ،المكتوب و الموحد
إلا  يبقى بالتالي مقيدا   ولا ،ذاتالحالة المطروحة بال تضيهاقتالتي  والفائدةتطابقا  مع العدالة  والأكثر

 والاجتهادالحالات السابقة إلى  له الاستناد ويكونبالخطوط العريضة التي لا يمكن تخطيها. 
يبحث فيه عن تفسير معين. فبلاد القوانين المقننة أن  وليسالسابق ليستنبط منه حلولا  جديدة، 

 ىإل جابهة كل ما يعترضه من نقاط لم يصرالجامدة، المعقدة التعديل، لا تمنح القاضي إمكانية م
 وتطورا  الساحات تقلبا   أكثرعمال هو في وقت إقرار القانون. فعالم الأ اتسليط الضوء عليه

هنا  ومنإقرار التشريعات الجامدة. فيه لعلاقات جديدة منقطعة النظير في الوقت الذي تم  واستحداثا  
ن المرن لها الدور الأبرز في بناء النظم القانونية مدرسة القانو  إن تكون نقطة الانطلاق للقول

قوة  وليسالاجتماعية،  جعل القوانين نتاج القوةالاهتمام بإلى  تستند في الأصل والتيالمعاصرة، 
المبادئ التي ترسم ، و والتخييرالتسيير  والتطويع،فكرة الطوعية إلى  الدولة. أي في النهاية نعود

  الاجتماعية.ه على أساس تحليل الحقائق أحكامعندها يقر لا تتلاقى. فالقاضي  ا  خطوط
نكار الفراغ القانوني في لبنان إزاء الأوضاع القانونية إعن هذا السجال لا يمكن  وبعيدا  

إمكانية كون الحلول المطروحة لمشاكل إلى  غالبا  ما يصطدم بها القاضي. إضافة والتيالمستحدثة 
 خلق قاعدة قانونية جديدةما إ الحالتين يكون الواجب وفيمس. عنها في حلول الأ ا  اليوم منصوص

التعامل مع هذه الحالات مقيد دوما  بقواعد آمرة لا إلا أن  إعطاء تفسير جديد للقاعدة القديمة.أو 

                                                      
ما فصلت فيه من الحقوق ولا " الأحكام النهائية حجية في :من قانون أصول المحاكمات اللبناني ٣١٣المادة   34

يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم 
 للمحكمة أن تثير هذه الحجية من تلقاء نفسها. " نفسهما. ويكوندون أن تتغير صفاتهم وتناول الموضوع والسبب 
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الحق. ذلك لم  حقاقإ و دوره اعتبار القاضي مستنكفا  عن أداء إلى  تترك أي مجال للاستنباط تصل
م عهد النصوص يجعلها مفتقرة للدقة ليس فقط بما يتعلق بالحقائق قاضي. فقد  يحل دون ابتكارات ال

 بما يتعلق بمخيلة اللاعبين في هذا المجال.  ولكن، والاقتصاديةالاجتماعية 
عشرات السنوات دون أي ومضي  كان قانون التجارة اللبناني ناهز المائة عام من العمر،  ولما

ل هذه السنوات وتكاثر التوصيات الدولية بضرورة تحديث نظم ن المشرع وبعد طو إف يذكر،تعديل 
 ٩١٠٢جل في تعديلات العام من التشريعات الحديثة المقرة في دول الجوار، س   وبالرغمالإفلاس، 

الإفلاس، ليتركها على حالها للأسف. ولم تلق  اتإجراءو  أحكامغياب تام عن مضمار تطورات 
سمعت لو أ آذانا  صماء. فالجهود الدولية قدإلا  ة المعنيةصرخات الاتحادات والمنظمات الدولي

 نادت حيا  ... 
إزاء مواقف  والقضاة ،عكس التقنين، الممارسات التجارية تتابع تطورها دون توقف وعلى

، تفسيرات وتكرارا  باعتماده، مرار   وذلكتطوير بعض المفاهيم ليتصدى الاجتهاد حيث  جديدة.
 لذكر دور الساعيإلا  جهود مشتركة لا مجالوهي صوص قانون التجارة. لن وابتكاريةديناميكية 

 التطور، واستعادةالمحامي المدقق بين سطور الفقه، عمود بيت  وهوالأول في هذا السياق، 
درس التفسيرات المستحدثة في بلد المنشأ. إلى  ليصار المترجمة،صلية النصوص الفرنسية الأ

 الأمر. هذا والأجنبيالفقه المحلي إلى  تند عند اعتماد تفسيرات جديدةالقضائية الحديثة تس حكاموالأ
ي لا تنفك التوصيات ذتقارب بعض النصوص من نظيرتها الفرنسية. هذا التقارب الإلى  راجع طبعا  

 المبذول. والوقتالجهود  وتوفيرعمليته  وتسهيلباعتماده لتوحيد التفسير تنصح الدولية 
 كثر من عصري، يشارالأ عليه صفةانبعاث قانون جديد يطلق ة يبقى الأهم اليوم مناقش

قانون لا غنى عنه لمجابهة  وهو.  وتطبيقهفي كل من صياغته  والبساطةخصائصه بالمرونة إلى 
. فحتى التحديثات 35جنبيةأتخللها عناصر ربط نزاع تالضروريات التي يفرضها تنظيم علاقات 

الحلول  واستحداثتطلق يد القاضي بالقدرة على استنباط  لم تكن ذات طابع مرنن إ المنادى بها،
 بحسب زمن تطبيقها، لن تكون بنفس الجدوى بعد مرور أعوام على اعتمادها. 

                                                      
35 J.-M. JACQUET, « Emergence du dro t  ouple  ou le dro t   re  el   de  pa  e  par 
son double) »,  e l. E  tudes a   la me  moire du Professeur Bruno Oppetit, Lexisnexis, p. 
331, 2008 
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أو  المنظمات راءآو  توصياتنه من المهم التخلي عن الفكر التقليدي لقوة إويمكننا القول 
النافذة حصرا  بحسب نظام القانون  تسهيل دمجها بالقواعد القانونيةإلى  حيث يصار ،الاتحادات

أو  قانونيةأو  مؤسسات حكوميةأو  جهود منظمات دوليةأو  أي توصيات دوليةأن  المدني. فالثابت
 إطلاقمما يساهم حتما  في ، ليها، لتقيده بمواد القانون الجامدةإاقتصادية لا يمكن للقاضي الرجوع 

ة المستحدثة عالميا ، ما قد يشكل حلا  فعالا  للتشريع الأدوات القانونيإلى  سبيلا   ومنحهيد القضاء 
  التحديث. والقليلاللبناني الجامد 
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 زوالإلى  النظرية التقليدية للصلحالثاني:  فصلال
 

بعض التعديلات الهامة في مواضيع الإفلاس،  1722ادخل المشرع اللبناني في العام  
، واقام مقامها 1722حاكم لبنان الكبير سنة  فحذف مسألة التصفية القضائية التي كان قد وضعها

المادة  ن التجارة اللبناني وذلك قبل نصمن قانو  227احكام الصلح الاحتياطي الذي تناولته المادة 
التي بحثت في شروط اعلان الإفلاس، لأن هذا الأخير هو مرحلة تسبق إعلان الإفلاس لا  217

اضافة   .36الخطيرة على صعيد ائتمان المدين التاجر بل تهدف الى تلافيه واتقاء مساوئه ونتائجه
الى ان للصلح عدة أنواع ومفاهيم في القانون اللبناني تندرج بحسب توقيت الصلح او نتائجه. الى 

سباقة بتاريخ ادراجه في قانون التجارة اللبناني في حينه، فهي بحاجة  وإن كانتأن المفاهيم هذه 
 لحق العالم الاقتصادي حتى يومنا هذا. الى التعديل نظرا  التطور الذي

 
 

 التقليدي في القانون اللبناني ومفهومه: الصلح ولالأ  المبحث
 

تتعدد سبل الوقاية من الإفلاس بحسب آليتها والحلول المعطاة تبعا  لها. فالصلح يكون اما 
المؤسسة ف نشاط وقأو  منع التوقف عن الدفعإلى  يهدف إجراءهي و  ،تسوية الوقائيةعلى شكل 

 إجراءوهي  الهيكلة، إعادة و، اوقائيالوالسماح لها بالوفاء بالتزاماتها عن طريق الصلح  التجاري
قد  الهيكلةات إعادة إجراءحماية المؤسسة والوفاء بالتزاماتها عن طريق مجموعة من إلى  يهدف

ة في المؤسسة بهدف دار الدين في بعض الأحيان او حتى ضخ أموال جديدتلحظ تعديلا  على مق
الذي ينصب على إعادة تعيين تواريخ  وهو الحلالديون  ، وإما  جدولة37إعادة احياء نشاطها

  .بشكل يمكن المدين من السداد والحؤول دون توقفه عن الدفع الاستحقاق
 

                                                      
36

‌.22د.سيبيل جلول، مرجع سابق، ص ‌ 
37

موضوع  21/12/2212تاريخ  12111رقم تناول قرار حاكم مصرف لبنان موضوع إعادة الهيكلة، في قراره   
إعادة  ...يمكن ان تشمل التسوية إعادة الهيكلة و قد نص في مادته التاسعة على إمكانية ضخ الأموال الجديدة: " 

 ".ضخ اموال بغرض احياء نشاطها
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في نتيجته  ويؤثرفمنها ما يأتي بعد الإفلاس  الإفلاس،تتعدد مفاهيم الصلح في نظام 
ذ يحول دون آثار الإفلاس التي يجب تفاديها حفاظا  على إ الأهم، وهوون وقائيا  ما يك ومنها

التمهيد للحل المناسب الذي تنتهي به حالة إلى  ات التفليسة تهدفإجراءف الاقتصادية.المصالح 
فقد يقرر الدائنون منح المفلس صلحا  بسيطا  يضعه على رأس تجارته مع منحه مزايا  الإفلاس.
أ المفلس من ديونه يبر   بمقتضاهف المفلس،الصلح بالتنازل عن موجودات أما  بديونه.فاء معينة للو 

هذين النوعين من الصلح يظهران بعد شهر إلا أن  .38بعضهاأو  نظير التنازل عن أمواله كلها
فالصلح  التجاري.في العالم  وانهارت تزعزعتتكون سمعة المفلس التجارية قد  وبالتالي فلاس،الإ

وطأة أقل  حلا  أو  كونه جدولة للديون حيث لا يعد   قدميه،شهر الإفلاس كمن يطلق النار على  بعد
 غيره.من 

 

 الصلح الواقي حل استباقي لإفلاسالمطلب الأول: 
‌

يعاقد من  اتفاقية،من البحث عن حلول  فلاسه،إشهار إلتلافي  المدين،يمنع  شيءلا 
حتى أو  خرها من خلال تأجيل مواعيد استحقاق ديونهؤ يأو  خلالها دائنيه ليبعد عنه مطالباتهم

 ودية،تعهدات  الواقي،الصلح  الودي،الصلح  مختلفة:الاتفاقات تقع تحت تسميات  وهذه سقاطها.إ
اتفاق خاص نتاج إلا  ن الصلح ليسإف وبالتالي... تسويات وقائية تجميد،تعهدات  ،أخيرتتعهدات 

جب عليها تصديق يحظى بتصديق المحكمة التي لا يتو  ولاة خارج الرقابة القضائي ويحصل الواقع،
 .39الاتفاقات الخاصة

تنظمها القوانين والتشريعات، وبالتالي فهي تتبع القواعد العامة  هذه الاتفاقات عادة لا
 وجود الغشأو  عتياب رضى أحد المتعاقدين بوقوعه في الغلطاللعقود وتكون عرضة للإبطال عند 

 م العقد من غير ذي أهلية.إبراأو  عند تعرضه للغبنأو  ل عليهاالخداع الذي حمأو 
 للعقود.للقواعد العامة  ويخضع ودائنيهعقد يبرم بين المدين إلا  فالصلح الودي ليس

 نه لا يلزمأأي  ،المتعاقدينثره ينحصر بين أن إف العقود،بمبدأ نسبية  وعملا   عقد، وكأي ،وبالتالي

                                                      
 ١١٠د. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص  38

39 TOUJAS (G), Du concordat amiable, op. Cit ; Lamy, Droit commercial, éd. 2003, 
fasc. 2331, p. 1090 



30 
 

اعتراض أي من الدائنين عليه أن  نقاط ضعف هذا الصلح ومن ين.الدائنمن وافق عليه من إلا 
علاقة المدين التعاقدية بدائنه قد تحمل أن  كما للصلح.على طلب الإفلاس يكون هداما   وإصراره

مزايا خاصة  ويمنحهمساومات خاصة مع دائنه إلى  حيث يعمد المدين العلاقة،على الشك في تلك 
الودي  وأن الصلحلا سيما  ،الدائنينينفي تباعا  مبدأ المساواة بين  مقابل تصويته على الصلح مما

 الصلح،نتوصل للنتيجة المرجوة من  وحتى .40قضاء مما يفسح مجالا  خصبا  للغشيتم بعيدا  عن ال
ما اعتمدنا على  إذاشبه بالمستحيل الأ الأمر الدائنين،ذا  إيقاف جميع مطالبات إيترتب على المدين 

فالصلح الودي هو حل  وبالتاليكل الدائنين.  وبينبرام اتفاقيات خاصة بينه إعلى  قدرة المدين
 ومعقدا  . فالبحث عن هذه الحلول يكون طويلا  41الكثير من المخاطر ويحملصعب التطبيق عمليا  

المساومات  نأو يضا  بمبدأ مساواة الدائنين خصوصا  أ ويمس المدين،يخدم مصلحة  ولافي الواقع 
 الدائنين.يطلع عليها جميع  ولالا تكون علنية  والدائنري بين المدين التي تج

إزاء الصعوبات التي تقدم بحثها، عنيت التشريعات الحديثة بتقرير نظام قانوني يتقي به 
وهو ما  concordat preventif 42وهو الصلح الواقي من الإفلاس لا أ المدين شهر الإفلاس

المفاهيم  وبينبين المفاهيم التقليدية  نظمة الحديثة. والاختلافتدور حوله الجهود الدولية والأ
غلب التشريعات معاملة الصلح أيتزايد بحيث جعلت  أصبحل المشرع تدخ  حيث إن  ،جلي  المعاصرة 

 اتفاقية.كانت محض أن  قضائية بعد
 

 لبنان، الحصر،على سبيل المثال لا  نجد، الإطارالدول التي كانت سباقة في هذا  ومن
إلى  ٢١٢ )الموادفرد المشرع اللبناني الباب الأول من الكتاب الخامس من التقنين التجاري أحيث 
، وقد اشتملت هذه الاحكام على الإفلاسالصلح الاحتياطي أي الصلح الواقي من  سماهأو  (٢٠٠

مصر العربية أدخلت هذا الصلح في  دولةإن كما   .شروط الصلح الموضوعية وأصول التقدم به
كانون الأول  ٩٢المعدل في  ٠٢١١آذار سنة  ٩٦قنينها التجاري المختلط بالقانون الصادر في ت

                                                      
 ٦٣٠، دار النهضة العربية، ص ٠٢١١، الطبعة الثانية الأوراق التجارية والإفلاسد. مصطفى كمال طه،  40

41 GUYON (Y), Droit des affaires Droit commercial général et sociétés, Economica, 
9ème édition, 1996, n° 1084 

 .٦٣٠، ١١١ص  سابق،كمال طه، مرجع د. مصطفى  42
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 ٠٢٢١الصادر في آب سنة  ١٦هذا القانون محل تعديل شامل بالقانون رقم  وكان .٠٢١٦سنة 
 .وهو مشابه في بعض احكامه للقانون اللبناني 43الإفلاسالخاص بالصلح الواقي من 

 

 عكاس النظرية التقليدية على شروط الصلح الوديانالمطلب الثاني: 
 
كأي عقد كما لم يلحظها النص  ضاءقصحيح ان التسوية الحبية تتم بمعزل عن ال 
من  211الى  227الا ان الصلح الاحتياطي في القانون اللبناني الملحوظ في المواد  القانوني،

ظرا  لشبه استحالة الحصول على تأييد ، ن44قانون التجارة، يبقى اسهل التحقيق من التسوية الحبية
 كل الدائنين في التسويات الحبية خارج القضاء.

خلال الأيام العشرة أو  قبل توقفه عن الدفع شركة، وأ فردا   للتاجر،عطى القانون اللبناني أ 
المستحقة الأداء للدائنين في  تاجر عن دفع ديونهالذي يقصد به تتوقف ال ،التي تلي هذا التوقف

نيه تدعو دائأن  المحكمةإلى  فيطلب احتياطي.المحكمة بطلب صلح إلى  حق التقدم ،45اعيدهامو 
هذه الناحية، لا  ومن .، ليتم إيقاف جميع الملاحقات الفردية عندها46ليعرض عليهم صلحا  احتياطيا  

 الإعسارالفصل الحادي عشر من قانون  أحكامو  حكاملنا من التذكير بالتشابه بين هذه الأبد 
  الذي سيكون محل دراسة في القسم الثاني من البحث. 47يكيالأمر 

الملحوظة في القانون تفرض بعض  الشكليةوشروط الصلح الموضوعية و الا ان احكام 
أهدافها السعي الدؤوب الى تسهيل  ويغيب عنالتعقيدات التي قد تحرم التاجر من الاستفادة منه، 

 التجاري.عملية الصلح بغية الحفاظ على المشروع 

                                                      
 .٦٣٢المرجع أعلاه، ص  43
44

، دار المنشورات الحقوقية 1772الطبعة الأولى  أحكام الإفلاس والصلح الاحتياطي والواقي،د. ايلي صفا،   
 221صادر، ص 

45
 .212، ص، الإسكندرية، منشأة المعارفالإفلاسعبد الحميد شواربي،  

جاري اللبناني: "يحق لكل تاجر قبل توقفه عن الدفع أو في خلال الأيام العشرة التي من القانون الت ٢٢١المادة  46
تلي هذا التوقف أن يتقدم إلى المحكمة البدائية المنعقدة في المنطقة التي يكون فيها محله الأصلي ويطلب اليها أن 

 تدعو دائنيه ليعرض عليهم صلحا  احتياطيا ".
47 NAMMOUR (F), Les procedures collectives en droit libanais, Rev. Proc. Coll., 
n° 4, décembre 2007, p. 183 s. 
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 الشروط الموضوعية للصلح الواقيالبند الأول: 
 

إن الشروط الموضوعية للصلح الواقي هي: أن يكون المدين تاجرا ، ان تضطرب اعماله، 
 . اذ تتعلق هذه الشروط بالتاجر نفسه.48وأن يكون حسن النية

فردا   التاجر على الواقي طلب الصلحالتقدم بمن قانون التجارة اللبناني  ٢٢١المادة  صرتق
 دارةعضو مجلس الإأو  عن طريق مدير الشركةاو  . فيقدم من التاجر الفرد نفسه،شركة او

الإفلاس الذي  نظرا  الى ان ق.ت.. ٦٦٢بحسب المادة في الحالة الثانية،  ابالتوقيع عنه ضالمفو 
 جارالت وفقط ،في القانون اللبناني 49هو نظام خاص بالتجار وحدهمإنما  تلافيهإلى  يهدف الصلح

اعتبر عدم استفادة التاجر غير المقيد في السجل التجاري من  وقد التجاري.في السجل  ينالمقيد
شترط ي   لأنه، 50خلال بهذا الالتزامالصلح الواقي من الإفلاس من العقوبات المدنية المترتبة على الإ

اكتساب صفة التاجر إلا أن  . 51برازه شهادة تثبت قيده في السجل التجاري حتى يقبل الطلب شكلا  إ
. 52مجرد قيد في السجل التجاريأو  على ادعاءات وليسيقوم على جملة اعتبارات ووقائع مادية 

كان القيام  ولما. 53تجارية بأعمالفالتاجر في القانون اللبناني هو الشخص الذي تكون مهنته القيام 
هو  والارتزاقبقصد التعيش  ظمةومنتبنشاط تجاري بصفة مستمرة  والقيامالتجارية  بالأعمال

موجب من الموجبات إلا  ن القيد في السجل التجاري ليسإف 54المفصل في تحديد صفة التاجر
عمال ممارسة الأ ولكن   والإعلان.الملقاة على عاتق التاجر لما لهذا القيد من أهمية في الاشهار 

 تحصيلها.ون من مصلحة أصحابها تولد عنه ديون يكتأن  ليه لا بد منإالتجارية بالشكل المشار 
 أي لدائنيه.يحمل استطراديا  عقابا   هذا،ن عقاب التاجر الذي تخلف عن القيام بالتزامه إف وبالتالي

                                                      
48

، المؤسسة الحديثة للكتاب، ص 2221د. الياس ناصيف، موسوعة الوسيط في قانون التجارة، الجزء السادس،  
22 
 ٦٢٣مرجع سابق، ص  د. مصطفى كمال طه، 49
 ٠٢٦، ص ٩١٠٣ارية والتجار، بيروت ني الاعمال التجد. صفاء مغربل، القانون التجاري اللبنا 50
تجاري على التاجر أن يقدم تأييدا  لطلب الصلح الواقي وثيقة تثبت قيده في السجل التجاري،  ٢٦١توجب المادة  51

 يكون على المحكمة رد  الطلب عند تخلف هذا المستند. ٢٦٠وبموجب المادة 
 ٠١٩صفاء مغربل، المرجع اعلاه، ص د.  52
مهنتهم القيام بالأعمال المادة التاسعة من قانون التجارة اللبناني: "التجار هم أولا  الأشخاص الذين تكون  53

 ..."التجارية
 ٠١١، ص ٠٢٦٦-٠٢٦١ول، جامعة حلب د. عارف محمصاني، الحقوق التجارية، الجزء الأ 54
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حصر هذا  بل دائنيه،القانون اللبناني لم يقم فقط بحصر حق طلب الصلح الواقي بالتاجر دون أن 
ثارا  قانونية آالمشرع اللبناني رتب فان  خلاف المصلحة الفضلى، وعلى المسجل.الحق بالتاجر 

ة للتاجر على من قام منهم المقرر  والحقوقالمزايا  وقصرمهمة على القيد في السجل التجاري 
 .55بالقيد

يكون حسن  نأو عمال التاجر مضطربة أتكون أن  ما تقدمإلى  ضافة  إاشترط المشرع  وقد
قصود به هو الخشية من توقف التاجر عن عمال فالمعن شرط اضطراب الأأما  الحظ. ئالنية سي

قبل توقفه عن ما إ فالتاجر له طلب الصلح الصلح.أي ما يحقق فعليا  الغرض الوقائي من  ،الدفع
أن  خشى معه منعماله مضطربة بشكل ي  أتكون أن  المهم له.ة التالية ر خلال الأيام العشأو  الدفع

بالتنازل عن جزء من أو  لم يسعف بآجالن إ ارتهيصبح مثقلا  بالديون بحيث لا يستطيع متابعة تج
 نه وسيلة لمنعأ وأ تفادي التوقف عن الدفعإلى  الصلح يهدفأن  هل هنا،السؤال  ويثور الديون.

فهل الفائدة تكمن في منع  الفعلي؟ والإفلاسالإفلاس حيث تم التمييز بين شهر الإفلاس  "شهر"
شاسع  والفرق ؟الديونة الفعلية هي حصول واقعة دفع الغايأن أم  العطبإلى  تعريض سمعة التاجر

بين المحافظة على الاقتصاد العام من خلال الحفاظ على سمعة تاجر حتى ولو كان وضعه المالي 
انطلق البعض من التفريق بين الإفلاس  وقد لأصحابها.الحفاظ على دفع الديون  وبين ا  متعسر 

على  والحفاظتاجر يسعى لمنع غل يده عن أمواله الأن  حيث اعتبر ،المشهر والإفلاسالفعلي 
 خشى من الإفلاسالإفلاس الفعلي يبقي وضعه مستترا  فلا ي   نأو سمعته التجارية من خلال الصلح 

الصلح كان لينتهي في حال توقف التاجر عن الدفع أن  مرتكزا  على ،المفلس مرأمن افتضاح إنما 
باب المحكمة  وعلىجرائد الما يتعلق بالنشر في ات الصلح فيأن إجراء إلى . مع الإشارة 56

على  بالتأثيرتجارة كفيلة  وحدها  ٢٦٣في السجل التجاري بحسب الفقرة الأولى من المادة  والتسجيل
 قراضه.إ و  وتمويلهسمعة التاجر 

غلب التشريعات أغرار  وعلىفالقانون اللبناني  حظه، وسوءما عن شرط حسن نية التاجر أ
التاجر الذي إلا  يستفيد منهلا أ هذا النظام يجبأن  اعتبر الواقي،ظام الصلح التي اعتمدت ن

خلفية هذا الشرط أن  والواقع تجنبها.يستطع  ولملم يتوقعها  وظروفحداث أعماله نتيجة أاضطربت 
 والتي وخداعيةعمال احتيالية أحالة التاجر الذي يسعى للتهرب من ديونه عبر إلى  تكمن في التنبه

                                                      
 ٦٢٣مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص د.  55
 .٦٢١ص  أعلاه،المرجع  56
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الصلح الواقي محصور بالتاجر أن  أكده الاجتهاد معتبرا   وهذا ما دفاتره.واقعيا  من خلال تظهر 
تكون دفاتر التاجر أن  تشترط اللبنانيمن قانون التجارة  ٢٦١. فالمادة 57الحظ والسيئالحسن النية 

من  ٢٦٠ وتليها المادة الصلح.يوضح الأسباب التي حملته على طلب  نأو منظمة حسب الأصول 
كان التاجر قد حكم عليه سابقا   إذاتوجب على المحكمة رد طلب الصلح التي القانون ذاته 

 الأموال العامة إدارةبالاختلاس في أو  إساءة الأمانةأو  بالسرقةأو  بالتزويرأو  الاحتيالي بالإفلاس
 دائنيهن جميع ديو  يوف   ولمفلاسه سابقا  إقد شهر  نكاأو  كان لم يقم بما التزمه في صلحٍ سابقأو 

أو  اختلس إذاأو  قفال جميع محلاتهإفر  بعد  إذاأو  بتمامها،لم يقم بالتزامات الصلح أو  تماما  
فحسن نية التاجر يمكن الاستدلال عليه من خلال الوسائل  ثروته.بطريق الاحتيال قسما  من  أنقص

 صدارإ و ن دون مؤونة شيك   رصداإ و فالاقتراض بفوائد فاحشة  ائتمانه،التي اعتمدها للمحافظة على 
 وسوءعمال الغش في الأإلى  ا  سندات مجاملة يحمل على اعتبار سبب التوقف عن الدفع راجع

أو  ،58انهيار المشروع التجاريإلى  تؤدي ةالتبصر من خلال القيام بمجازفات خطير  وعدم دارةالإ
خصم أو  يسير،رهن لدين  انشاءأو  الأموال،إخفاء أو  غفال تحرير الجرد السنوي بقصد تبديدإ

  .59الخصمإلى  تكون هناك عمليات تجارية تدعوأن  أوراق تجارية لمجرد الحصول على النقود دون
 تتلفأو  كارثة طبيعيةأو  جارت عليه الظروف خلال حرب يوالذالحظ  ئما التاجر سيأ

فادته من هذا إ فهو وحده من يجب كساد،أو  حتى أزمات اقتصاديةأو  حريقأو  أمواله نتيجة غرق
صعوبات مالية تهيمن على السوق التجاري إلى  فاقتصاديا  هذه الحوادث تؤدي عموما   الصلح.

 وبالتالي تكونغلب ظرفيا  فلهذه الحوادث أثر يكون في الأ عصيبا .مرا  أالوفاء بالديون  وتجعل من
من وضع حد لتجارته.  سداد ديونهإلى  فائدة لجهة عودته أكثرتحقيق الأرباح إلى  عودة التاجر

إلى  عماله الضارة التي تؤدي بتجارتهأذلك على عكس التاجر الذي ينم عمله عن استخفاف بنتائج 
تعاطي المضاربة في البورصة أو  العائليةأو  الهلاك من خلال المبالغة في الاتفاقات الشخصية

                                                      
 – ١١ج  –مجموعة اجتهادات حاتم  – ١/٠٠/٠٢٦٣ – ٩٢٦١رقم  –المحكمة الابتدائية المدنية في بيروت  57

 .٠١-٠٦ص  ٠٢١١
-٠٠١ص  – ٩١١٣ – ٩مجلة العدل ج  – ٦/٩/٩١١٩ – ٣٩رقم  –المحكمة الابتدائية المدنية في بيروت  58

٠٠٣. 
 ٦٢٠مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص د.  59
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لاعتبار الظروف التي بعين ا فالأخذ .60عمال القمارأإلى  الانزلاقأو  وضخمعلى نطاق واسع 
يعرف بكتاب  ا  حيث نجد تاريخيا  تدبير  ،بجديدمر ليس أ الدفع،حالة التوقف عن إلى  أدت

إلى  يعود تاريخه والذي عشر،الذي كان يصدر عن الملك لويس الرابع  "letter de répit"الراحة
بوقف  الأمرإلى  فة  ضاإللسداد،  مهلا   المدين   يمنح الملك   الكتاب،هذا  وبمقتضى .٠٦١٣العام 

 وغيرحوادث عرضية إلى  ا  ملاحقات المدين الحسن النية، حيث يكون سبب توقفه عن الدفع عائد
تواريخ  أخيرلت اريخ استحقاقها، بالرغم من حاجته، فيصبح غير قادر على سداد ديونه بت61متوقعة

التاجر  ظيحاف وبذلك. يهتحصيل ديونه من دائنأو  ملاكهأبيع إلى  للتوصل الأكيد فقط،الاستحقاق 
  وجه. أكملسداد حقوق دائنيه على  ويتمالمتعثرة ظرفيا ،  هعمالأعلى 

حسن النية  ويقدر عليها،ن الشروط هذه عينها تنطبق إف الشركة،التاجر إلى  ما بالنسبةأ
 الشركة.المديرين الذين يمثلون  وتصرفاتعمال أإلى  حظها بالنظر وسوءلديها 

تمكينا  للقضاء من ممارسة دوره  لح باجراءاتٍ شكلية ترعى التقدم بطلبهأحاط المشرع الص
الهادفة  أغلب التشريعات الا  ان الرقابي عليه. وذلك بغية التثبت من توافر شروطه المتناولة سابقا .

ناحية الأصول والشروط  من إلى الوقاية من الإفلاس وضعت نصب أعينها عند إقرار تشريعاتها
 توصل إلى الصلح بالشكل الأوفر وقتا  وكلفة .ال الشكلية،

 

 الأصول الشكلية لطلب الصلح الواقيتعقيدات البند الثاني: 
‌

يقدم من التاجر الذي من خلال طلب الصلح الواقي  في القانون اللبناني اتجراءتبدأ الإ
 إذان الشركة الشركاء الذين يملكون حق التوقيع عأو  من الشريكو  طبيعيا ،كان شخصا   إذا 62نفسه

الذي يقوم بوظيفته  دارةعضو مجلس الإأو  من خلال المديرأو  توصية،أو  كانت شركة تضامن

                                                      
 – ١١ج  –ادات حاتم مجموعة اجته – ١/٠٠/٠٢٦٣ – ٩٢٦١رقم  –ة الابتدائية المدنية في بيروت المحكم 60

 ٠١-٠٦ص  ٠٢١١
61 BOURRIE-QUENILLET (M) et STEPHANY (E), La prévention des entreprises en 
difficultés, Presses Universitaires de Montpellier II, v. 
http://perso.orange.fr/cgtribc/publifile 

تجارة: "يحق لكل تاجر ... أن يتقدم إلى المحكمة ... ويطلب إليها دعوة دائنيه ليعرض ليهم صلحا   ٢١٢المادة  62
 “.احتياطيا  

http://perso.orange.fr/cgtribc/publifile
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عن طريق أو  محدودة المسؤوليةأو  كنت الشركة مساهمة إذا دارةبناء على قرار مجلس الإ
 انهفإ المحاصة،شركة إلى  بالنسبةأما   التصفية.كانت الشركة قد أصبحت في طور  إذاالمصفي 

العلن إلى  شهرها وعدمآثارها بين الشركاء  وانحصارشهارها إ وعدموضعها القانوني إلى  وبالنسبة
وهذا الامر  الدائنين.مام أالمسؤول حصرا   يقدم عن طريق الشريك المحاص  أن  ن الطلب يجبإف

حرم يحصر صفة الطلب بالاشخاص المذكورين. وبالتالي فإن من شأن تقاعسهم او اهمالهم ان ي
 المشروع التجاري من فرصة استباق الازمة والاستفادة من هذا الحل القانوني.

المحكمة الابتدائية الواقع في منطقتها محل إلى  يقدم هذا الطلبو من ناحية أخرى ، 
قانون التجارة اللبناني لم يخصص للتجار محاكم ذات أن  إلى هنا ويشار الرئيسي.التاجر 

عمال بين المحاكم المدنية يعتبر من قبيل التوزيع توزيع الأن إ مي بللزاإاختصاص تجاري حصري 
أي محكمة مدنية إلى  عتبر تقديم الطلبي ولاالتوزيع هذا هو من القرارات الإدارية  وقرارالإداري 

المرجع المعين بموجب إلى  خارج الاختصاص الموضوعي لها، بل يقتصر على إحالة الطلب ا  واقع
قى غير الا ان عدم تخصيص محاكم تعنى بهذا الشق من الإفلاس امر  يب فقط.التنظيم الإداري 

محبذ في التوصيات الدولية، بحيث ان النظر بطلبات الصلح يجب ان يتم بسرعةٍ قد لا تلحظها 
الأصول العادية للنظر بالنزاعات المدنية وحتى التجارية، كما يغيب عن هذا التنظيم وجوب ادخال 

 ادي الذي يرعاه.الاختصاص الاقتص
من دفاتر  لطلبه، تأييدايرفق التاجر العديد من المستندات  تجارة، ٢٦١بحسب المادة 

برازها إهذه البيانات المطلوب ن إ وديون.عمال أ وبيانقيد في السجل التجاري  وشهادةتجارية 
فع عدا عن الظروف التي أحاطت بتوقفه عن الدإلى  وتشيرالمالي كما  ومركزهتعكس حالة التاجر 

الا انها مفروضة تحت طائلة  الصلح.الأسباب التي يدلي بها التاجر لتوضيح ما حمله على طلب 
 الطلب او اعتباره مفتقر للجدية، مما قد يحرم المدين فرصة الاستفادة من الصلح. لعدم قبو 
ه، بل لم يكتف القانون اللبناني بالصلح الواقي من الإفلاس و الهادف للحؤول دون مخاطر  

لحظ اشكالا  أخرى له، تختلف في ما بينها و تأتي لاحقة  للافلاس و تهدف الى انهائه بشكل اقل 
 وطأة من التصفية.

 
 



37 
 

 اشكال أخرى للصلح في القانون اللبنانيالبند الثالث: 
‌

بحسب توقيته او غايته، فبالعودة الى الصلح تتعدد اشكال الصلح في القانون اللبناني 
انه يسبق إعلان الإفلاس ويهدف الى الوقايةِ منه. أم ا بالنسبة إلى الصلح البسيط  الاحتياطي نجد

  .63والصلح بالتنازل عن الموجودات، فالشكلين الأخيرين حلين لإنهاء حالة الإفلاس بعد إعلانها

 الصلح البسيط ومزاياه-أ
وتصديق  بأغلبية هؤلاء الصلح البسيط هو عقد يجري بين المفلس وجماعة الدائنين 

المحكمة، بمقتضاه تعدل جماعة الدائنين عن السير في إجراءات التفليسة ويستعيد المفلس إدارة 
. 64أمواله والتصرف بها، مقابل تعهده بأن يدفع ديونه كلها أو بعضها في الحال او في آجالٍ معينة

ين. الا  انه يتوجب ان وبالتالي فهو بطبيعته عقد، فريقه الأول المفلس وفريقه الثاني جماعة الدائن
أي ان هذا الشكل من الصلح يرتكز في تكوينه على عنصرين ضرورين يقترن بتصديق المحكمة. 

يقوم في تصديق والأخر قضائي عقدي يقوم على الاتفاق بين الطرفين المذكورين  أحدهمالصحته، 
بدأ العام لنسبية العقود، . ويلاحظ من طبيعة هذا العقد انه يشكل خرقا  للم65المحكمة على هذا العقد

 .فهو ملزم للدائنين الأقلية غير الموافقة عليه كما والغائبين عنه
 

من أهم الميزات التي يتم البحث عنها في القوانين المستحدثة تتجلى عادة  في التحقيق 
الصالح العام وتفضيله على المصالح الخاصة الضيقة، بما يؤمن الاستقرار الاقتصادي للمشاريع 

 لمتعثرة ظرفيا .ا
يفرض القانون لصحة هذا الصلح شروطا  ثلاث وهي موافقة جمعية الدائنين، عدم الحكم 
على المفلس بالإفلاس الإحتيالي واخيرا  تصديق المحكمة على الصلح. وبالتالي فإنه بمجرد توافر 

للشرط  ق.ت. يكون الصلح مستوفٍ  212الأغلبية العددية والقيمية المنصوص عنها في المادة 
مادة هذه تفضيل المصلحة الجماعية وتأمين مصلحة صغار الأول، أي انه يظهر من احكام ال

                                                      
 .121د.سيبيل جلول، مرجع سابق، ص  63
 .121د.سيبيل جلول، مرجع سابق، ص  64
 .7، ص 1793أدوار عيد، الإفلاس وأحكام المصارف المتوقفة عن الدفع، منشورات زين الحقوقية،  65



38 
 

من خلال شرط الأغلبية العددية. كما  66الدائنين تجاه الأقلية التي تملك المقدار الأهم من الديون
نوع من التوازن  يهدف تحقيق الأغلبية القيمية الى مراعاة مركز كبار الدائنين. أي اننا امام تحقيق

 بين النوعين من الدائنين.
اما عن الشرط الثاني وهو عدم الحكم على المفلس بالافلاس الاحتيالي المنصوص عنه 

ق.ت. فهو يفيد حكما  عدم لجوء المفلس الى الأساليب الملتوية تحقيقا  لاي صلح  213في المادة 
 خوفا  من عواقب الإفلاس الاحتيالي وتهربا  منها.

را  بالنسبة الى شرط تصديق الصلح من قبل المحكمة، فإن الصلح لا يصبح نهائيا  الا  واخي
بعد التصديق عليه من قبل المحكمة التي أصدرت حكم الإفلاس. مما يؤمن نواعا  من الرقابة 

 مصالح الأقلية او مصالح الدائنين الغائبين والمحافظة على المصلحة العامة. للحفاظ على
من توافر الشروط المذكورة، يعطي الصلح مفاعيله التي تهم دراستنا. فمنذ وعند التأكد 

انبرامالحكم الصادر بالتصديق على الصلح، تنقطع مفاعيل الإفلاس وتنتهي بالتالي حالة رفع يد 
المفلس عن إدارة أمواله والتصرف بها. كما يكون للمدين آجالا  لدفع ديونه وإبراءا  جزئيا  من 

 تعهداته.
عودة الى مفاعيل الصلح البسيط يظهر جليا  إمكانية معاودة النشاط التجاري وإمكانية بال

إعادة النهوض بالمشروع المتعثر. بحيث تظهر خاصتين، الأولى خاصة الفرصة الجديدة لتصحيح 
وإعادة الديون من جديد  والثانية جدولةوضع المنشأة التي قد يتآتى عنها إعادة اكتساب الثقة، 

أي اننا إزاء هذه الخاصيتين نكون أمام الأهداف  بعد حسم ما ابرأت ذمة المدين منه. اهيكلته
  المستحدثة في النظم الجديدة كما والتوصيات الدولية التي سيتم بحثها لاحقا .

 الصلح بالتنازل عن موجودات المفلس-ب
ديونه نظير يبر أ المفلس من  هو الذي من خلاله الصلح بالتنازل عن موجودات المفلس

. وهو يتبع نفس الشروط التي جرى بحثها سابقا  بالنسبة الى 67بعضهاالتنازل عن أمواله كلها أو 
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وإبراء ذمة المدين بالنسبة الصلح البسيط. الا  أن ما يميزه عنه اكتفاء الدائنين بموجودات التفليسة 
 .68للرصيد المتبقي. أي انه عالعقد الجزافي

 

 بالتجربة المصرفية والاقتداءهذا المفهوم  إصلاحورة ضر الثاني:  حثبمال
 

إقرار تنظيم تشريعي للصلح الواقي من  إطارالقانون اللبناني كان سباقا  في أن  مع
أن  الكفاءة التي تمكنها منبالتي لحظها هذا القانون لم تكن  والضوابطالقواعد إلا أن  الإفلاس،

وارتباطها اما لقدم عهد المفاهيم  ويعود السبب تائج.ون وأصولترعى كافة جوانب الصلح من شروط 
 .والرقابةالعقابية اضافة  الى غياب أدوات التنبؤ  بالغايات

 

 المطلب الأول: المفاهيم الواجبة الإصلاح
 

تدخل المشرع فيها من خلال توسيع  وتعزيزالكثير من النقاط التي وجب استكمالها  تبرز 
نه تخلف عن أإلا  كان سابقة عربية في تاريخه نإ و القانون الحالي ف المؤسساتي.أو  الدور القضائي

فقد درج القضاء على الاستعانة بقواعد الإفلاس في  التشريعي. والتعديلالركب من حيث التطوير 
  ؟منهيستعين بما يركض هربا  أن  للهدف الوقائي وكيف النقص.مواطن 

 يتقدمواأن  ، فلا يجوز للدائنين69يرهالتاجر دون غإلى  يعود الحق في تقديم طلب الصلح
شهاره من قبل إطلب عكس الإفلاس الذي يتاح  على ،70به ولو كانت لهم في الصلح مصلحة

ة ر بمباد ،حرمان دائني التاجر من فتح باب الصلح. و ذاتهالمحكمة من تلقاء اأو  دائنيهأو  لمدينا
 الإفلاس.للوقاية من  هو بحد ذاته عائقا   ،منهم

هذا النهج لم يعد  نإالتجاري، فالقيد في السجل حية الشروط الشكلية الأخرى مثل ما من ناأ
 للجوءبا سمح في التشريعات الأجنبيةحيث ي   المضمار،الذي لحظته القوانين في هذا  والتطوريلتقي 

                                                      
68

‌0011،‌فقرة‌0791،‌بيروت،‌‌2اميل تيان، القانون التجاري،‌ 

 ق.ت. ٢١٢المادة  69
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 ب التاجر غير المقيد بعقاب لا يصب  فكيف يعاق   التاجر، وغيرل التاجر الحلول الوقائية من قب  إلى 
الصلح إلى  هم العقبات التي تحول دون اللجوءأشرط القيد في السجل من  ويكون أحدفي مصلحة 

 ؟الدفعالاحتياطي في حال التوقف عن 
 ،عمال التاجرأاضطراب  من والوقاية التنبؤسياسة غياب التام لالكل ما تقدم إلى  يضاف

ه من نإبل على العكس، ف. شركةأم  التاجر فردا  من خلال الرقابة على إلا  هاقلا يمكن تحقي والتي
يوصف بالجدي أن  ، الاضطراب الذي يجبان تكون اعمال التاجر مضطربةشروط طلب الصلح 

تحت طائلة اعتبار هذا الشرط غير متوفر. فما الذي يمنع من التقدم للصلح بمرحلة  71والخطير
ع قد حصر حق التقدم بطلب المشر  نأو تعقيدا  خصوصا   قلأو  أسرعيكون فيها إيجاد هيكلة معينة 

في  والاستمراركان يود الاستفادة من الصلح الواقي  إذار ما الصلح بالمدين، باعتباره وحده من يقد  
، تحقيقا  للمنفعة العامة الاقتصادية، واستباقننا نتكلم عن سياسات تنبؤ إ. وحيث 72لاأم  التجارة

للتاجر المتعثر  وهلالح اليد العاملة؟ بمص والمخاطرةفهل يجوز ترك الصلح على همة التاجر، 
 يلجأ اليه؟أن  قد تسيطر عليه رهبة الديون، تقدير الحل المناسب الذي يجب والذي

من هنا لا بد من تسليط الضوء على غياب الرقابة في القانون اللبناني على المشاريع 
 التجارية بالرغم من وجود امثلة تطبيقية للرقابة.

 المصارف  اصةببعض الشركات خ دودةبة محرقا: ثانيالمطلب ال
‌

غلب إن الرقابة في القانون اللبناني محصورة ببعض الشركات خصوصا  المصارف منها، فأ
 لاكما الى تحقيق الرقابة المسبقة على المشاريع الاقتصادية، تحقيقا  للحلول الوقائية. تسعى الدول 

الى انه من الملاحظ حصر هذه  لاعمال الإداريةعلى ا الرقابة اتإجراءمن يخلو القانون اللبناني 
 ومفوضأو  هيئة الاشراف. فالإجراءات بانواع معينة من الشركات دون المؤسسات او التجار الافراد

ما إ تمثل في الرقابة والإشراف لصالحهم يدور إلا أن  ،التجارين بموجب القانون و المراقبة مفروض
مجلس  تقاعسالجمعيات في حالة  دعوةو  دارةالإ على حالة طلاعهمإطريق  عن ،المساهمين

من  ن،و الثالثالأطراف  وكذلك ،المحاسبة أداة إداريةلكون  أنفسهم،لصالح المديرين  ماإ و  ،دارةالإ

                                                      
 ٩١١، ص.٩١١٠ د. مصطفى كمال طه، د. علي البارودي، مرجع سابق، 71
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لهذا  يحتاجون،الدائنين والبنوك والمستثمرين الذين يتعين عليهم تقييم الوضع المالي للشركة والذين 
 .المحاسبة والماليةل موثوقة حو  مستنداتالى  الغرض،

 

 البند الاول: ماهية الرقابة في القانون اللبناني
 

ل مفوض إشراف رئيسي تمارس الرقابة التقليدية على الشركات المساهمة اللبنانية من قب  
مفوض  من قبلثم  ،74العمومية السنوية العادية الجمعياتثم من خلال  ،73تعينه الجمعية التأسيسية

في غضون شهرين يقدم  ،دارةبناء  على طلب مجلس الإ المحكمة،بأمر من  يعين، 75رقابي إضافي
ثم في كل عام يلي اجتماع الجمعية العمومية العادية. تكون مدة مهام  الشركة،من تأسيس 

من كبار المفوضين والمفوضين  العام لكلمدة تتعلق بالانتظام  وهي ،المفوضين سنة واحدة
الرقابة حيث يجوز تعيين مفوض  ،ة القابضة والشركة الخارجيةفي حالة الشركإلا  ،76الإضافيين

 ثلاث سنوات. لمدة
 القانون،المساهمة بموجب  الشركاتتتخذ شكل  والتيما في المؤسسات المصرفية والمالية أ

من القانون  193و 192المادتين  أحكاميخالف  مستقل،نظام إلى  يخضع مفوضو الرقابةف
 المرسوم رقمالمعدل بموجب  77صوص عنه في قانون المال والائتمانالمن النظام،التجاري. هذا 

مفوض الرقابة من قبل جمعية المساهمين  على تعيينينص  والذي 1793أكتوبر  2بتاريخ  1122
ت عفى البنوك والمؤسسات  ذلك،إلى  . بالإضافة78يستوفي شروط ا محددةأن  لمدة ثلاث سنوات على

 (.1)الفقرة  ل المحكمةقب  في المعين من تعيين المفوض الإضا المالية من
لمجموعة من المساهمين يمثلون أو  يحق لمساهم واحد فإنه والتسليف،وفق ا لقانون النقد 

 أحدالمؤسسة المالية على الأقل معارضة تعيين أو  مال المصرف من رأسعشرة بالمئة على الأقل 

                                                      
 ق.ت. ٠١٩و ٢٣المادتان 73

 ق.ت. ٠٢٦المادة  74
 ق.ت. ٠١٣المادة  75
 ق.ت. ٠١٩المادة  76
 .ا.ق.م ٠٢٠إلى المادة  ٠٠١المادة  77
 ق.م.ا. ٠٠٦الفقرة الرابعة من المادة  78
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 أحكامب حكامتذكر هذه الأ .79العموميةمن مفوضي المراقبة المطروحين من قبل الجمعية  أكثرأو 
وهي حرية  ،1712مارس  1المعدلة بموجب قانون  ،1711من القانون الفرنسي لعام  222المادة 

فهذا الدور الرقابي له الأهمية الأكبر عند الحديث  المغفلة.التطبيق العام لتشمل جميع الشركات 
  تنبئية.عن سياسات استباقية 

فقد بدا هذا النظام غير كافٍ في القطاع المصرفي  ،حكامالأهذه  لزاميةإعلى الرغم من 
وضاع المالية حيث اتخذ مصرف لبنان المركزي مبادرة التدخل لتعزيزه من أجل تحسين شفافية الأ

 الأزمات. واستباقللبنوك 
 2227ب آ 13تاريخ  12222لمصرف لبنان والقرار رقم  122و لذلك، جاء التعميم رقم 

عن نقاش   ييرات كبيرة على النظام القانوني لمفوضي الرقابة في المصارف، بعيدا  تغ لاستحداث
خلال بمبادئ التسلسل الهرمي للقواعد، حيث لا إمكانية المصرف المركزي  تعديل القانون والإ

من قانون النقد والتسليف لا تسمح  ٠١٢المادة  أن قرار، كماأو  قانون بأمرأو  يمكن تعديل مرسوم
ضمان وجود علاقة أفضل إلى  المركزي بإصدار التوجيهات والأنظمة العامة التي تهدف للمصرف

وكلائها، وكذلك القواعد المصممة لحماية السيولة للبنوك وقدرتها المالية أو  بين البنوك ومودعيها
 بشكل أفضل.

المصارف العاملة في لبنان تعيين اثنين من " يوجب علىف 12222ما القرار رقم أ
على حساباتهم بالتكافل والتضامن"، وأنه منذ السنة  للإشرافمن واحد(  وضين الرقابيين )بدلا  المف

 .80مفوض الرقابة يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بشروط محددة أصبحفقد  2212المالية 
في  دارةامر مساعدة مجلس الإ تولىالهيئات الداخلية في المصارف التي تإلى  إضافة 

ورد في  والذي ٢/٩١٠٠/ ٩٠تاريخ  ٠١١١٦على المراقبين كما هو محدد في القرار رقم شراف الإ
ليه التعميم إيضاف  الهيئات.موجبات هذه  هو الذي يحدد مصرف لبنان نإف ،٩١٣التعميم رقم 

تناول إعادة  والذي( 2212تشرين الأول  21في  12111)القرار رقم  132 لبنان رقممصرف 
 المؤسسة المالية الدائنة خيار طلب تعيين مفوض رقابي ثانٍ أو  لمصرف  اعطى أ وقدهيكلة الديون 

                                                      
 ق.م.أ. 2، الفقرة 111المادة  79
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ية شرعية هكذا قرار مخالف لشكاإطرح مجددا  يضا  ت  أ وهنا الذكر.سالفة  المؤسسة إدارةمسؤول عن 
 .جراءالإللقوانين المرعية 

من المرور على لتنبؤ والاستباق، لا مندوحة أداة اعند تناولنا موضوع الرقابة التي تشكل 
الإدارة ومراقبة رتكز على معايير حسن سلوك في هذا الصدد حيث ت ذكر مفهوم حوكمة الشركات

 2217وقد برز في الازمة الاقتصادية التي عصفت في لبنان منذ أواخر العام  .كيفية عمل الأخيرة
 تصادية والمالية.هشاشة النظام القانوني الذي يجب ان يكون دعامة الاقتصاد إزاء الازمات الاق

حيث لاحظنا محاولة مصرف لبنان المركزي سد الفراغ التشريعي من خلال التعاميم المتتالية التي 
رض الانهيار الاقتصادي الناتج عن انهيار النقد الوطني كانت تشكل الخارطة الوحيدة للعمل على ا

ي خففت من وقع التعثر العام اضافة  الى تعثر المشاريع الاقتصادية في ظل جائحة الكورونا، والت
الا انها لم تضع حدا  له. حيث أتت التعاميم المشار إاليها لاحقة لوقوع الازمة لا سابقة لها، حيث 

الصادرين  13227المرتبط بالقرار رقم 219اسميت الازمة بـ " الوضع المستجد " في التعميم رقم 
خطا   والذي كانومفوضي المراقبة،  ، المتعلق بالمصارف والمؤسسات المالية2222آب  21في 

حيث حملت التعاميم المشار اليها أدوات إعادة جدولة  .والمؤسساتعريضا  في حوكمة الشركات 
الديون ومنح التسهيلات المصرفية لناحية السداد المتأخر والحؤول دون النتائج الخطرة للتوقف عن 

 الدفع في تواريخ الاستحقاق.
 

 مثال لتعزيز الرقابة الشركات حوكمة البند الثاني: 
‌

 corporateن تعزيز الرقابة المصرفية من قبل مصرف لبنان يذهب في اتجاه إ
governance  هاما  في  المصرف المركزي دورا   مفهوم لعبوهو  الشركات،ما يعرف بحوكمة أو

مصرف  عكس الجدل الذي قد يتناول شرعية تعاميم وعلى .في الساحة اللبنانية سسهأء استجلا
ن النتائج المتحدرة من تطبيق هذه التعاميم إف القوانين،في ظل خرقها لمبدأ تسلسل  وقراراتهلبنان 
ظل متطلبات  وفي السريعة،ن غياب التشريعات إف تقدم،من كل ما  وبالرغمنه إحيث  ،مشرقةتبدو 

زمات ئج المرهقة للأفالمصرف المركزي قد كان له الدور الأبرز في تفادي النتا الاقتصادية،الحياة 
إلى  مؤسسات اقتصاديةأو  قد تؤول بمصارف والتيالمصرفية المستجدة  للأوضاعأو  الاقتصادية
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المصرفية الخارجية كما  والعملياتالتحويلات  إجراءقفال نتيجة عقوبات خارجية تمنعها من الإ
 جنبية.أبعملات  والتعامل

بقى مصطلحا  مرنا  ت ،لحال بالنسبة للمصارفكما هو ا سالفا ،الشركات المتناولة  حوكمةن إ
ما يعنينا من خلال إلا أن  المؤسسات.أو  ات المفروضة قانونا  على الشركاتجراءبحسب الإ

زيادة الرقابة على إلى  هذا النهج هو دليل واضح على اتجاه تشريعات عدةأن  هو هذه،دراستنا 
صادية المرسومة من خلال ممارسة دور هداف السياسات الاقتأالشركات مما يساهم في تحقيق 

زمات تبعا  الأ واستباقمما يسهم حكما  في تحقيق التنبؤ ، الاقتصاديةالدولة للرقابة على المصالح 
  الرقابة.لنوع هذه 
معايير حسن السلوك المطبقة على مديري الشركة إلى  الشركات يشير حوكمةمفهوم ف
 مكافحة الافتقارإلى  والحوكمة تهدف المغفلة.اقبة الشركة ومر  دارةلإ أخلاقية ومعاييركما  وتطوير،

 نطوي على التفكير في موجبات ومسؤوليات المديرين. وفقا  تو  المدخرين،القيادة واستعادة ثقة إلى 
 علىنطوي ت التي (،2212الصادرة عن لجنة بازل )يوليو  المصارفشركات  حوكمةلمبادئ 

 الآخرين،المصلحة  وأصحابة ومجلس إدارتها ومساهميها الشرك إدارةمجموعة من العلاقات بين 
الخطوط  الذين يضعون الإطار الذي يتم من خلاله تحديد أهداف الشركة ووسائل تحقيقها ومراقبة

في توزيع الصلاحيات  ، بحيث يساعد هذا الامرالشركات إدارة العريضة للعمل من خلال
 وكذلك آليات صنع القرار.  والمسؤوليات،

تتلون بالطابع الاستباقي. ففي  المرنة التيمعظمها ضمن القوانين بلمفاهيم تندرج هذه ا
هناك بالفعل تكاثر للتوصيات ومدونات للقواعد السلوكية التي تم تصميمها  الشركات، حوكمةسياق 

الدولية )مثل منظمة التعاون والتنمية في الميدان أو  وتوحيدها من قبل المنظمات المهنية
 شركات عائليةإلى  حد كبير قابلة للتحويلإلى  وهي المدرجة،لجنة بازل( للشركات أو  الاقتصادي

ولا حتى عقوبات  قانونية،عن هذه القواعد فلا تنطوي على عقوبات أما  غير مدرجة. أو 
 التوجيهاتأو  من خلال القوانين المجال،اقتصادية، بشكل عام تتدخل السلطات والمشرع في هذا 

 التي لها الطابع الملزم. المنشوراتأو 
ما تكون الشركات عائلية، مما يعني تركيز سلطة اتخاذ القرار،  في لبنان، حيث غالبا  
تعديلات على  جراءنادرة، السلطة التشريعية لم تحرك ساكنا  لإ وحيث الشركات المتداولة علنا  

لعديد من المؤسسات اأن  على الرغم من الشركات، حوكمةمع مبادئ  ليتوافقتجاري القانون ال
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تعرض القطاع المصرفي فقط لسلسلة من وقد . 81صلاحوالتقارير قد دافعت عن مثل هذا الإ
. فقد أصدر مصرف لبنان المركزي القرار رقم 82زيادة الشفافيةإلى  التوجيهات والتعاميم التي تهدف

كذلك القرار رقم داخل البنوك و  بالإداراتالمتعلق  2221يوليو  21في  121والتعميم رقم  7312
 الإسلامية،الشركات في البنوك  حوكمةحول  2229سبتمبر  29من  112والتعميم رقم  7922

 وبالتالي أدخل هذا المفهوم لأول مرة في القانون اللبناني.
نجد ايضا  نوعا  من الرقابة اللاحقة على  ومن خلال تناولنا للأحكام الخاصة بالمصارف

وقفنا تخصيص هذا القطاع بمحكمة للأسواق المالية: "المحكمة يستحيث ، الاعمال المصرفية
الخاصة بالأسواق المالية" كما أ طلق عليها، وكان الأجدر تسميتها بالمحكمة المالية المتخصصة. 
الأمر الذي يظهر من خلال هيئتها، كما واختصاصها الموضوعي. هذه المحكمة المستحدثة 

بالنظر بنزاعات الأعمال المالية، مركزها بيروت وتضم  ت عنى حصرا   ٠٦٠/٩١٠٠بالقانون رقم 
. وبالتالي فهي نموذج وحيد في النظام القضائي 83هيئتها مختصين بالأمور الاقتصادية والمالية

 اللبناني، حيث تتشكل المحكمة هذه من مختصين حصرا  بالنزاعات من النوع المعروض امامها.
رفي من خلال تسليط الضوء على الجزء المتعلق القطاع المص إدارةدراستنا لتنظيم  إن

من خلال تناول موضوع تخصيص محكمة خاصة بالخلافات أو  ناحية،من  شرافوالإبالرقابة 
الرغم من غياب التشريعات  وعلىنه إالقول إلى  يقودنا اضافة  الى حوكمة الشركات، حصرا ،المالية 

ب مل على تقر  ألتجارب المحصورة تبقى نافذة هذه اإلا أن  هذا الصدد، فيذات الخطوط العريضة 
فمثال الرقابة على  اللبنانيين.من قبل اللاعبين  ذهايوتحبات جراءالمشرع اللبناني من هذه الإ

                                                      
81 V. Ph. HAGE-BOUTROS, «Les entreprises libanaises en mal de gouvernance», 
L’Orient-Le Jour, 23 septs. 2015; Sh. NAKHOUL, «Corporate governance is a must 
for family business», Lebanon opportunities, mai 2016, p.30; Ch. KARAM, Le 
gouvernement d’entrepr  e fam l ale au L ban, the  se  niversite  de Bordeaux, 2006 
; N. SAI  DI, « Corporate governance and business ethics in Lebanon », RDCL, 28 
avril 2004 ; A. SAFIEDDINE, « Corporate governance in Lebanon: an empirical 
investigation », Journal of Corporate Ownership and Control 2005 
82 Alem   Associates et E  tude Badri & Salim El Meouchi, A review of the legal and 
regulatory framework pertaining to the corporate governance of banks in 
Lebanon, I C Association des ban ues du Liban  E. R. C E   I  et  . SALA E  , 
Recent enhancements to corporate governance in Lebanese banks, SNR Denton, 
2011.  

83
‌و المتعلق بالمحكمة الخاصة بالأسواق المالية . 111/2211من القانون رقم  22و  21المادة  
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ليه لممارسة الرقابة على شركات إيمكن الاستناد  مالية، ومؤسساتالشركات المغفلة من مصارف 
التنبؤ حيات المراقبين لتشمل ممارسة سياسة ، كما وتوسيع صلاحجمهابحسب  كل   آخر،من نوع 

خلال هيئتها التي  ومن المالية،نموذج المحكمة الخاصة بالأسواق أن  إلى ضافة  إ .المالية والوقاية
يمكن الاحتذاء به لناحية تشكيل محاكم خاصة  المالية،سين في القضايا ومتمر تضم متخصصين 

  بها.يتعلق  وما عسارالإفي قضايا  ومتخصصينتضم متمرسين  بالإفلاس
 وليسالتعثر  زمةأو زمة الديون أحل إلى  يجب ان يهدف الصلح من هنا يمكن القول ان

للغاية التنفيذ حل صعب  العملية،في الممارسة  ،بشكل الصلحان  .المحافظة على السمعة فقط
ض أي مثل هذا الاتفاق طويل بالفعل، نظر ا لعدم فر إلى  وصولالن إ بعض المخاطر. حويوي

 فائدة وضمانات أكثرناتج يسعى كل منهم للحصول على حيث س الدائنين، بينقاعدة للمساواة 
 ،دينهبحسب مرتبة  كل   دائن،كل  أولوياتالذي لا مهرب منه في ظل تفاوت  الأمر ،أفضل

بالصلح  ئنينداال وقبول الأصول،مثل إخفاء  أخرى،إمكانية حدوث عمليات احتيال إلى  بالإضافة
يكون من أهدافه إضفاء الرقابة أن  المشرع يجب ن تدخلإفإلخ. وبالتالي  ظل،برام اتفاقية إشرط 

 البحتة.من السمة التعاقدية  والتخفيف النوع،من هذا  إجراءالقضائية على أي 
في ظل ما تقدم بحثه، فان أي تحديث لنظام الإفلاس اللبناني يجب ان يقتدي بالتوصيات  

لية والمفاهيم السائدة، كما ولا بد اشارة اليها عند تناولنا قصور احكام الإفلاس الحالدولية التي تم الإ
 من الاقتداء بالتجارب العالمية في هذا المضمار. وهذا ما سيكون محور البحث في القسم التالي.
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  الثاني:القسم 

 نحو غايات متقاربةوداخلية مساعي دولية 
 

والتجارة فيه لها الكلمة  ا  كبير  ا  اقتصادي ا  رن الواحد والعشرين يشهد تطور ن العالم في القإ
قد سبق عند و لتجارة اليوم الدور الأهم في تنمية الدول وتصحيح الأوضاع الاقتصادية. لالفصل، ف

مختلف الدول التي وجدت في تحديث نظمها إلى  تطرقناأن  دراستنا للإفلاس من الناحية التاريخية
ليه الباحثون الاقتصاديون إهم ما يتطرق أة الباب الرئيسي للنهوض باقتصاداتها. ومن القانوني

. ونشهد اليوم تطورا  جذريا  في المفاهيم القانونية حيث الإعسارأو  والقانونيون هو قوانين الإفلاس
رجوة من أي بدلا  من قوانين الإفلاس. فالنتيجة المإعسار  يأخذ المجتمع الدولي بالاتجاه نحو قوانين

تحديث هي الحؤول دون النتائج الكارثية لفشل المشاريع التجارية عن طريق مساندة التاجر المتعثر 
ن أي إصابة في الجسم الاقتصادي إومساعدته على النهوض من جديد بدلا  من بتر أرجله. ف

بالانتشار للمنشأة يجب إذا أمكن مداواته وليس تصفيته. من هنا بدأ المفهوم التصحيحي يأخذ 
 عوضا  عن المفهوم العقابي السائد.

هذا الحل كان إلا أن  قانون الإفلاس عالميا ، يدوكان من نتائج هذه الحلول محاولة توح
الذي يمكن  الأمر ،. وأقرب المفاهيم للتوحيد هو التناغم والتقاربصعب التحقيق إذا لم نقل مستحيلا  

وصيات الدولية بالمبادئ عينها، ومن ثم تقارب النصوص الاستدلال عليه أولا  من خلال مناداة الت
يقع غلبها أ أنالمبادئ هذه، يبدو جليا  إلى  المستحدثة في كل التشريعات من هذه المبادئ. وبالنظر

 ع.كان بشكل مقن  ن إ يكي و الأمر تحت عنوان الفصل الحادي عشر 
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 تقارب القوانينالإفلاس في عصر العولمة سبب الأول:  فصلال
 

 التعديلاتمقترحات و التوصيات  إجراءالحث على إلى  غلب المنظمات الدوليةأت سع
الحديث هو المفتاح الذهبي للجذب  الإعسارقانون أن  أحدحيث لم يعد يخفى على  ،التشريعية

اكل التي يطرحها موضوع افلاس سيما إذا ما أخذنا المش ،الاقتصادية اتصلاحوالإالاستثماري 
بحيث ان العولمة قد ابرزت قصور النظم الداخلية في مجابهة مشاكل  حدود.الشركات العابرة لل

 المشاريع التجارية التي اخذت لنفسها العالم بأسره كسوقٍ لها.

 المبحث الأول: توحيد القوانين كحل للمشاكل المستجدة
 

برزت في عصر العولمة مشاكل جمة مرتبطة بتطبيق قوانين الإفلاس التي غالبا  ما تكون 
وكان للعولمة وانفتاح الأسواق أثر كبير على اظهار قصور النظم التقليدية إزاء  احكامها داخلية.

‌الصعوبات التي لم تعد القوانين التقليدية قادرة على مجابهتها.

 المطلب الأول: المشاكل التي استحدثها التوسع التجاري العالمي
‌

 ومضاربتها علىلشركات العالمية نتيجة  لانفتاح الأسواق على بعضها، وتعاظم قوة ا
 ة متعددة الجنسيات في حالةاشركالدخول الصعيد العالمي، برزت في العصر الحالي مشكلة 

ل يزيد من وتيرة النزاعات القانونية العابرة للحدود: مبدأ التعامأن  فمن شأن هكذا حدث .إعسار
 ا  عابر قانونيا   ا  نزاع الإعساري يجعل من والاختلافات الثقافية. والذ 84بالمثل، اختيار القانون الحاكم

كلما زادت خصوم الشركة  الإعساره النزاع الوحيد الذي لا رابح فيه. ويحدث لأنللحدود هو فرادته 

                                                      
84 Irit  evorach, ‘Cross-Border Insolvency of Enterprise Groups: The Choice of 
Law Challenge’, 2014, Brooklyn Journal of Corporate,  inancial and Commercial Law 
226   annah Buxbaum, ‘Rethinking International Insolvency: The Neglected Role 
of Choice of Law Rules and Theory’ , 2000, 36 Stanford Journal of International 
Law, p.23  
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إلى  الأمريفاء ديونها، وبالتالي سيؤدي إالشركة  عدم استطاعة، والذي يعني طرديا  85عن أصولها
الدائنين سيحصلون أن  ، والأهم87لفرص عملهم جراء، وخسارة الأ86خسارة المستثمرين لأسهمهم

مام أكيف إذا ما كنا ف، ا  كارثي   ا  مر أفلاس شركة وطنية إمن مرتباتهم. هذا ما يجعل من أقل  على
من ذلك عدة دول مع ما يستتبع إلى  ا  ممتدها فلاس شركة متعددة الجنسيات حيث يكون نشاطإ

من الممكن عقد  فإنهول. وفي ظل هذا الواقع تبعثر الأسهم وانتشار الدائنين بين عدة د
الاختصاص لأكثر من محكمة نظرا  لوجود عناصر ربط النزاع في أماكن عدة مختلفة. أي فعليا  

ليها تعتمد قواعد إتم اللجوء سيمن المحاكم التي  كل  فات جماعية متعددة، إجراءمام افتتاح أسنكون 
 ا  ن التنفيذ سيطال جزءأذم موجودات الشركة، خصوصا  و تشر إلى  البلاد الموجودة فيها، ما سيؤدي

أقل  الذي سيؤول بنفع الأمر ،من الشركة في حدود اختصاص المحكمة الواضعة يدها على النزاع
ن ميزان إمن ناحية أخرى فأما  حتميا  عن ذلك الذي يمكن جنيه من التنفيذ على المجموعة ككل.

النقص التشريعي للتعامل مع الحالات المشابهة كما إلى  را  حا . ونظراجالعدل بين الدائنين سيبدو 
ن المحكمة الناظرة بالنزاع لن تستطع إقرار إوالتمسك بالحفاظ على سيادة كل دولة على أراضيها، ف

م سهمام تفلت الأأبعد من حدود اختصاصها المكاني. وفي نهاية المطاف نكون أإلى  ات نافذةإجراء
مام أات إجراءافتتاح هكذا أن  ات اللازمة. عدا عنجراءصاص من الإالموجودة خارج هذا الاخت

فعالية وأكثر أقل  كما وسيكون الأمرمحاكم عدة تعتمد قواعد متباعدة سيزيد الكلفة الفعلية لهذا 
خارج الذمة المالية التي تتمتع بها كل إلى  عدم امتداد الملاحقةإلى  يضا  أ. وذلك يرجع 88تخبطا  

                                                      
85 Ian Fletcher, Insolvency Law in Private International Law , Oxford University 
Press, 2005,1-4; Philip Wood, Principle of International Insolvency ,Sweet 
&Maxwell , 2007, p.6  
86 Louise Gullifer and Jennifer Payne, Corporate Finance Principles and Policy, 2nd 
Oxford Hart Publishing, 2015, p.114 and 115. 
87 Samuel Etukakpan, ‘The Lo t Vo ce  n In olvency: Theor e  of Insolvency Law 
and The r Impl cat on  for the Employee ’, 2014, p. 23 Nottingham Law Journal 
34   onald Korobkin, ‘Employee  Intere t   n Bankruptcy’ , 1996, p. 4 
88  Janis Sarra, ‘Oversight and Financing of Cross-Border Business Enterprise 
Group Insolvency Proceedings’ , 2009, p.44 
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، والتي تلجأ 89مى حدة. فيستحيل بالتالي على الدائنين الرجوع على الشركة الأشخصية معنوية عل
تمتلكها فعليا  وذلك بهدف الحد من أن  دارتها دونإعامدة لاختلاق شركة وليدة تسيطر على 

جنبية والشركة أم ات عندما تكون الشركة الأجراءتزداد صعوبة الإأن  مسؤوليتها. ومن الطبيعي
 global، قضية الأمرتنتج عن هذا أن  زمة التي يمكنومن الأمثلة الحية على الأالوليدة محلية. 

telesystems v KPNQwest  يكية. وفي هذه القضية، كانت كل البنى التحتية للاتصالات الأمر
على امتداد عدة دول، مملوكة للشركة نفسها والتابعة للمجموعة، بينما كانت الخدمات مزودة من 

 فة وذلك حسب الدولة العاملة فيها. ولم تستطع المحكمة المحلية للولايات المتحدةقبل شركات مختل
مما  ،وقد تم تنسيقها الإعسارات إجراءتعامل الشركات بوصفها كيانا  واحدا . وبالتالي تعددت أن 

 . 90بكثير من ذلك الذي كان يمكن تحقيقه فيما لو بيعت كوحدةأقل  ناتجإلى  فضىأ
مجموعة أو  الشركات المتعددة الجنسية مشكلة اب الإفلاس من مثالمن خلال ولوج ب

ها والمبادئ التي ترعى أحكامثغرات القوانين ومشكلة تعدد إلى  الشركات العابرة للحدود يمكن النظر
 الحالات المشابهة بإعطاء نتائج مختلفة. والتمحص في البحث بهذه الثغرات سيقود المشرع حكما  

سحب هذه العصا أن  إلى ، نظرا  بعضا   التي تواجه تقارب القوانين من بعضها تذليل العقباتإلى 
المتشابهة نتيجة تناغم القوانين ويعطي اللاعبين في هذا  حكامتوحيد الأإلى  من الدولاب سيؤدي

جعل إلى  التي تفصل نزاعاتهم. وحكما  سيؤدي تناغم القوانين حكامالمضمار فرصة أكبر للتنبؤ بالأ
أو  تحديد القانون الحاكم دون جدوى. فعندما تكون شروط منح الفرصة الجديدة واحدةالتعسف ب

صبحون الكسب سيإلى  ن الساعينإات الجماعية متشابهة بين القوانين، فجراءأصول افتتاح الإ
 التي هربوا منها. حكامالأإلى  بقوانين موحدة تعيدهممقيدين 

   

                                                      
89 Andrew Hicks and S.H.Goo, Cases and Materials on Company Law ,6th edn, 
Oxford University Press, 2008, p.500 
90 Robert Van Galen ‘In olvent Group  of Compan e   n Cro   Border Ca e  and 
Rescue Plans Report to the Netherlands Association for Comparative and 
International Insolvency Law (Conference of 8 November 2012) 
<https://www.nautadutilh.com/Documents/Publications%20to%20profiles/Insolvent_Gr
oups_of_Companies_in _Cross_Border_cases_and_rescue_plans.pdf> accessed 4 
May 2016. 
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  والواقعن الجهود المطلب الثاني: توحيد قانون الإفلاس بي
‌

خلال سعي الدول لجذب الاستثمارات الأجنبية كان عليها بذل العناية الكافية في  من
ننا نجد الكثير من التجار يشددون إلا بل  الاقتصادية.الجذب  وعوامل لتتماشىتحديث تشريعاتها 

ي ذلك من عامل بدلا  من عقابية لما ف ئيةحمافي البحث عن الدول التي اهتمت بجعل تشريعاتها 
الامر المنادى به من قبل المنظمات الدولية والملاحظ على ارض  المتردد.طمأنينة في نفس 
 .التعديلات التشريعية

لم يعد اليوم قانون الأعمال، ومنه قانون الإفلاس، مسألة داخلية. إنما الاتجاه نحو عولمة 
ن يوما  بعد يوم مدى ضرورة إيجاد حل القانون هذا، وهو الحل الأفضل إزاء التجارب التي تبي

حيث لم تتكلل جهود  واقعيةما هي م أكثرطوباوية  التوحيدكانت فرضية و لاستحداث نظام موحد. 
  عالميا .محط اهتمام التناغم ة فرضيتبقى  ،وقد جابهتها عوائق عدة

 

 وفشل الجهود توحيد قانون الإفلاس: نظرية البند الأول
 

 المتعثرة، شاريعمانا  لمختلف المعنيين بقانون المأ أكثرام قانوني بمواجهة ضرورة خلق نظ
توحيد القانون حل ف وناجح.ضرورية لخلق قانون فريد  والإفلاسأصبحت فكرة تعديل أنظمة التعثر 

ستفتتح فيه كان البلد الذي  أيا   الأنظمة،تعامل بين جميع الواة في االنموذجي ينطوي على المس
هذا الطرح للحد من مخاطر التفضيل  بإسهابفقد تناول الفقه  المدين.ة بوجه ات الجماعيجراءالإ

فضلا  عن قصور القواعد اذا كان المدين يملك عقارات  ".forum shopping الـ "أو  بين القوانين
 في عدة دول.
يبقى وضع حل  ،لتوحيد القانون كحسنات المشجعة والعناصرتعدد العوامل  ومعنه أإلا 

غير جائز لاختلاف المعوقات التي تمنع العديد من الدول من  ا  مر أوانين حيز التنفيذ توحيد الق
 التجربة الأوروبية. فشل الى كما تشير اعتماده
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 توحيد القانون عالميا حسنات‌- أ
النتائج  ولا ،أ معايير.عدة إلى  تبدو فكرة توحيد قوانين الإفلاس الحل الأمثل بالاستناد

نشاء إعلى  وحتىالاستثمار و  العمل،صعدة منها فرص أتضرب على عدة  للإفلاسالاقتصادية 
الدائنين هما الجاذب الأول للاستثمار الجديد  لإيفاءحل فعال  وإيجاد. فدعم المستثمر 91المشاريع

كثرة الاستثمار مرتبطة طرديا  بوجود أن  نجد فإننالذا  معين.قبل الولوج في الاستثمار في بلد 
 .الحجم والمتوسطةالمشاريع الصغيرة  دعمتدعم الاستثمار كما إلى  وتهدفين مدقوانين ترعى ال

الكثير من الشركات ن إ وحيث عمال،الأكانت العولمة تظهر خصوصا  في عالم  ولما
 أصبحفقد  ،بهان في كل دولة وجدت و لها دائن وأصبحجنبية أفي دول  وممثلين ا  فروع اتخذت لها
لتطبيق على الأموال الموجودة لقوانين قابلة على الدول سن   ويجدر دوليا . فأكثر أكثرالإفلاس 

يتعلق بنزاعات تتعدى  فيمافالتباعد في الحلول المتبعة في القوانين المحلية  الجغرافي.خارج نطاقها 
ما ينجم عنه حتما  عدم استقرار قضائي  ،وخطيرةروابط النزاع المحلية تبدو غير منطقية 

  المشكلة.فلاس موحد هو الحل الوحيد لهذه إاد قانون إيجأن  يأ ،واقتصادي
تطبيق المبادئ  كيدألقوانين الإفلاس سيبسط بشكل  وبسيطن توحيد مجرد إف الأوروبية،من الجهة 
ملحوظ تزال القوانين الأوروبية مختلفة بشكل  الساعة، لا وحتى الواقع،في  فعلا .المعتمدة التوجيهية 

الداخلية لكل  حكامللأمتقاربة تبقى مسألة معقدة بالنسبة  أحكامدراج إ فضرورة الإفلاس.مسألة  في
نلاحظ من خلال التدقيق في أن  ويمكن. 92وبي يبقى غير متجانس في تطبيقاتهفالتشريع الأور  بلد.

المدين دعم  عينه:نها كانت موجهة في الاتجاه أ، 93المتعددة لقوانين أوروبية مختلفةالتحديثات 

                                                      
91 A. PIETRANCOSTA et S. VERMEILLE, Le dro t de  proce dure  collect ve  a  
l e preuve de l analy e e  conom que du dro t, per pect ve  d’aven r? RTDF, mars 
2010, p. 5, n° 94 
92 « le gislation europe  enne est he te roge ne dans ses manifestations »  R.DAMMANN 
ET F. LACROIX, « Les lacunes du droit de la faillite internationale », Rev. De droit 
bancaire et financier, n°5, sept. 2009, dossier 25  
93 Allemangne: le Code de 1    vote  en 1994 remplace la loi de 1877 et la loi sur le 
concordat de 1935; Italie: le texte de 1942 a connu des modifications importantes en 
1998; Pays-Bas: loi du 17 juillet 2008; Grande- Bretagne: l‟Insolvency Act de 1  6 
subit une re  forme en 1994 et une autre en 2000 et l‟Entreprise Act de 2002 dont le 
titre 10 traite des proce  dures d‟insolvabilite .  
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 وروحيةهداف أكما يظهر من  متقاربة،بدلا  من اعتماد قوانين  وبالتالي الدائنين. وسدادسيئ الحظ 
 البلدان.يكون من الأفضل اعتماد قانون موحد يطبق في مختلف هذه  يها،إلالتعديلات المشار 

فوجود غاية متوافقة بين  موحد.لقوانين الإفلاس يشجع على وضع قانون  وتعددهافكثرة التعديلات 
نه سيعطي النتيجة إن المستحدثة يحمل على نجاح قانون موحد بين مختلف البلاد حيث القواني

 أخرى.الدائنين من جهة  وسدادمراعاة وضع المدين المتعثر لسوء حظه  من أجل المتوخاة،
ولما كان هذا الحل قد لقى استحسانا  نظرا  لما قد ينتج عن تطبيق قانون موحد في العالم  

واحدة ، فأن الاتحاد الأروبي خاض غمار محاولة تطبيقه. الا  انه ونظرا  لعوامل  الذي أصبح سوقا  
 مختلفة لم تتكلل جهوده بالنجاح. 

 فشل مساعي الإتحاد الأروبي في هذا المضمار‌- ب

يكن توحيد قانون الإفلاس أمرا  ميسرا  نظرا  ، لم بالنسبة الى مساعي الاتحاد الأوروبي ‌
اختلافها ما بين الدول الأوروبية والتي تعكس توجهات السياسات الداخلية لتعدد قوانين الإفلاس و 

للدول. إلا أن ما يزيد الأمر صعوبة هو ارتباط قانون الإفلاس بغيره من القوانين منها تلك المتعلقة 
بأصول المحاكمات وما يتعلق بصلاحية المحكمة وحدود اختصاصها، وامتداده إلى قوانين التنفيذ 

لكثير من القوانين المنظمة والمكملة والتي يرتكز عليها الإفلاس في آثاره. وكانت اتفاقية وغيرها ا
في بروكسيل والمتعلقة بالاعتراف وتطبيق الأحكام قد  ٠٢٦٠الخامس والعشرين من أيلول العام 

استثنت، نظرا  لما ذكر، بشكل محدد، إجراءات الإعسار من نطاق تطبيقها. فتتالت المحاولات 
 . 94حثيثة للوصول إلى قانون موحد للإفلاس إلا أن عددا  قليلا  منها اليوم بقي حيز التنفيذال

، حين ٠٢٦٣تعود أولى بوادر محاولات توحيد قانون الإفلاس على الصعيد الأوروبي إلى العام 
ظهرت الحاجة الملحة لوضع معاهدة متميزة عن معاهدة بروكسيل. وبرز خلال وضعها عوائق 

وقف المملكة المتحدة البريطانية، نظرا  للاختلاف الجذري لنظامها القانوني عن نظيراتها من أهمها م
 common lawالدول الأوروبية، حيث إن المملكة المتحدة البريطانية تعتمد نظام القانون العام 

 بينما طغى على دول الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي نظام القانون المدني في حينه. 

                                                      
94  T. M. GAA, « Harmonization of International Bankruptcy Law and Practice », 
The International Lawyer, 1993, vol.27, n°4, p.881-911 
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. وقد أتى في ٠٢١١هذه الدول من المحاولة، فبرزت طروحات التوحيد بتاريخ  لم تيأس
هذا الطرح حل يقترح استحداث نظام قضائي أوروبي مختص بموضوع الإفلاس، حيث يحكم 

. وقد عبر الاجتهاد البريطاني عن تخوفه من صعوبات la Lex foriالإفلاس "قانون المحكمة" او 
لعوائق الناجمة عن الاختلاف الجذري بين نظم أعضاء الاتحاد تطبيق هكذا اتفاقية في ظل ا

 .95الأوروبي التي يغلب على قوانينها طابع النظام المدني
، تم ٠٢٠١بعد محاولةٍ فاشلة لتوحيد قانون الإفلاس من قبل المجلس الأوروبي في العام 

. ٠٢٢١ي شباط من العام اعتماد المعاهدة الأوروبية المسماة بمعاهدة إسطنبول والتي تم تبنيها ف
تناولت هذه المعاهدة بعض الآثار الخارجية للإفلاس والاعتراف بآثاره. إلا أن هذه المعاهدة لم توقع 

 إلا من قبل جمهورية قبرص. 
، كان لفنلندا والمانيا طرح جديد للمجلس الأوروبي. وقد ٠٢٢١وتبعا  لفشل جديد في العام 

عتراف وتطبيق القرارات الخارجية المحكوم بها بقضايا أتى في هذا الطرح وجوب تبسيط الا
 تنفيذ القرارات السالفة الذكر خارج الدول التي أصدرت القرار أو افتتحت فيها الإجراءاتفالإفلاس. 

. بشير فعليا  الى تخطي عقبة مهمة كانت تحول دون تحقيق الغاية الاقتصادية الفعالة للافلاس
عن إجراءات الإعسار العائد للتاسع والعشرين من  ٠٣٢٦/٩١١١قم فكان قرار المجلس الأوروبي ر 

، والذي دخل حيز التطبيق بعد سنتين من تاريخه، وعدل بقرار المجلس الأوروبي ٩١١١أيار العام 
والقاضي بالاعتراف والاعتداد بإجراءات الإعسار  ٩١١١آذار  ٠٩تاريخ  ٩١١١/ ٦١٣رقم 

عر ف في مادته الأولى إجراءات الإعسار على أنها المفتتحة في دولة عضو. هذا القرار 
"الإجراءات الجماعية بوجه إعسار المدين، والتي تستتبع رفع يده جزئيا  أو كليا  عن أملاكه، كما 

 وتعيين حارس قضائي". 
عتبار توحيد قانون الإفلاس مسألة لاالسائد أوروبيا   مسعىومن هنا بات من الواضح ال

لتوجه هذا يشير إلى أن دور المؤسسات المحلية يجب أن يقتدي بالنهج لازمة، خصوصا  وأن ا

                                                      
95 “Commentators in the  nited Kingdom, however, did point to the fundamental 
difficulties of harmonising British law with convention terms that reflected the 
underlying views of civil law systems” dans P. J. Omar “Genesis of the European 
Initiative in Insolvency Law”, International Insolvency Review, 2003, 12(3), p.153   
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. فمن أهم حسنات توحيد هذا القانون إضفاء ثقة أكبر لدى الدائنين وتشجيع مساهماتهم 96هذا
الاقتصادية والتجارية، إضافة  إلى الشعور بحماية عادلة للدائنين في أي دولة وجدوا فيها من الدول 

النجاح في هذه المساعي لم يكن حليف حظ الأوروبيين بالرغم من إيجابيات الا  ان الأعضاء. 
 الطرح.

يأخذ الاتحاد الأوروبي بعين الاعتبار الوقاية واستباق الازمات الاقتصادية. وفعليا  يمكن 
لتماس شعور من الارتياب تجاه أزمات الشركات الاقتصادية. فالاتحاد الأوروبي يميل إلى تشجيع إ

. وبالرغم من سعي الاتحاد الحثيث إلى 97ريع والحد من الآثار السلبية المتعلقة بالإعسارخلق المشا
إنقاذ المشاريع المتعثرة، إلا أنه يشدد على التفريق بين تلك التي لا امل لها بالعودة إلى متابعة 

 مشروعها وتلك المتعثرة ظرفيا  والتي تمتلك فرصة للعودة إلى الحياة الاقتصادية. 
ننا أمام فكر وقائي يوضع في سلم الأولويات. كما ويرى الاتحاد الأوروبي أن التجارب أي أ

الفاشلة وأسباب قصورها، يجب أن تكون عبرة وفرصة للتعلم. فيدرك المستثمرون من خلال هذه 
نتائج تشجيع هؤلاء على معاودة الالتجارب الصعوبات العديدة التي يمكن أن تواجههم. ويكون من 

. ومن جهةٍ مقابلة فإن هذه 98ة من جديد. أي أن إعادة الهيكلة تغدو من قبيل الهدم البناءالمبادر 
على  روبي اعتمد قانونا  وسطيا  الاتحاد الأالمفاهيم تبدو قريبة جدا  من النهج الأمريكي، أي أن 

 روبي. الصعيد الأ
نصطدم فعليا   لاس،للإفالرغم من غزارة العوامل المشجعة على اعتماد قواعد موحدة  وعلى

  رض الواقع دون تحقيق هذا التوحيد.أحالت على  والتي، بالعديد من المعوقات لهذا المشروع
 

                                                      
96 “  ne harmonisation est ne  cessaire et les institutions communautaires doivent 
œuvrer dans ce sens” ; B. OPPETIT,    etour a   un dro t commun europe  en », p.15 
97Commission europe  enne, « Insolvabilite   et faillite » sur 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/failure-new-
beginning/   
98 Site de l‟ nion Europe  enne sur 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/failure-new- 
beginning/second-chance-explained/financial-problems_en.htm  
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 توحيد قانون الإفلاس عالمياً  قالبند الثاني: عوائ
 

لم نقل ن إ محدودةفكرة توحيد قانون الإفلاس  ظهر من خلال التجربة المتناولة سابقا  ان
انهيار شركة فقد سلط  ثقافي.هم معوقاتها هي فعليا  ذات طابع أأن  جدون عوامل.مستحيلة لعدة 

Lehman Brother  99 الإنكليزي، وفرعها Lehman Brother UK،  على نواقص القانون
ن قضية إف النظار،لبعض  وبالنسبة الشأن.الفراغ القانوني في هذا  وظهر للإفلاسالأوروبي 

Lehman Brother  التوصلن إ . ثم100رمركز القرا وتوحيداعد موحدة ضرورة اعتماد قو تظهر 
 الأمرللقوانين الداخلية على عكس ما هو  ومستقرةيسبقه أسس صلبة أن  توحيد القوانين يجبإلى 

  .ومتتالٍ دائم  وتعديلالقوانين في تغير حيث إن  في الدول الأوروبية
فلسفات القانونية في يدلي بها ستكون اختلاف الأن  الملاحظة الأولى التي يمكن للجميع

 فهي المقارن،لمتخصصين في القانون ا تسر  هذه الاختلافات أن  في حينو . الإعسارمجال قانون 
هذه الاختلافات لها شرعيتها: يرتكز قانون أن  للممارسين. من المسلم به بالنسبة ا  تبقى كابوس

، بق على القواعد المتعلقةتاريخ القانون المدني لكل دولة. وهذا ينط وطني،تاريخ  على الإعسار
 العمل،قانون  الإجرائية،القواعد  والضمانات،تأمينات ال الملكية،حقوق  حصرا ، بالعقود، وليسمثلا  

حيث  العام،فإن النظام  ذلك،ائي. علاوة على ز الضرائب والقانون الج الشركات، قانونقانون 
اعد المطبقة على الحفاظ على يتغلغل بشكل طبيعي في القو  له، مفهوم خاصبدولة  تختص كل

 .101السياسات التشريعية الوطنية

                                                      
99 Le 15 September 200 , la ban ue Lehman Brothers de  clare faillite et se met sous 
la protection du Chapitre 11. 
100  H. SYNVET, « La faillite Lehman Brothers: premiers enseignements », Rev. 
De droit bancaire et financier, n°5, septembre 2009, dossier 20 . 
101  J.-L. VALLENS, «  uelle  convergence  pour ame  liorer le traitement des 
d ff culte  s des entreprises dans l‟ n on europe  enne? », Rev. Lamy Droit des 
affaires, juin 2009, n°39  
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القانون المدني ليس  وبلدانن إيجاد قانون يطبق في بلدان القانون العام إناحية أخرى ف ومن
بد  ولا .102الداخلية والثقافةتتعارض جنبية لا أحيث يكون علينا التوفيق بين قواعد  الوحيدة.العقبة 

. فالباحثون في المجالين والقانونيةلاف النظامين من الناحية الاقتصادية هنا من تناول موضوع اخت
من  أكبرقدرٍ إلى  للتطور الاقتصادي نظرا   أكثر ةمؤاتيبلدان القانون العام أن  أكدواليهما إالمشار 

ات عن تلك المنصوص جراءيسر شكلية الإإلى  إضافة القضائيةالهيئات  الاستقلالية تتمتع به
 القانون المدني. عليها في 
التشريعية  ارغب بالتنكر لقواعدهت لا دولةإلا أن  ملفتة،تظهر فكرة توحيد القوانين  وبينما 

لرغم من اعتماد العديد من الدول فبا التشريعية. وقدرتهافي تعديل قوانينها  ولحريتها اقوانينه وروحية
في  الحال وهكما  بينها، ات، فيماوالخدم والبضائع للأفراد،مفتوحة تعطي حرية التنقل  ا  حدود

على نظامها  والمحافظةدارتها لاقتصادها الداخلي بإط هذه الدول لا تفر  إلا أن  الأوروبي،الاتحاد 
إلا  فيه،الاقتصادية للبلد المطبق  والحاجاتيتماشى أن  كان على قانون الإفلاس ولما الاجتماعي.

ن فإ وبالتالي وآخر.دم الاقتصاد يختلف بين بلد تقإن حيث  خرلآتختلف من بلد  الحاجاتهذه أن 
ن فكرة توحيد هذا القانون قد تحمل لذا فإ مقرراتها.تسبق الاقتصاد في لا أ القوانين المعتمدة يجب

بين بلد  وحتمياختلاف محقق  وهو الاقتصادي،في طياتها استحالة محتمة لاختلاف التطور 
 .103وآخر

موذجية هذا الحل لا بد لنا من تناول موضوع صياغة يضا  دون نأالأسباب التي تحول  من
فقانون موحد يأتي دائما  مفتقر  فيه.م للبلد المعتمدة القوانين تصاغ باللغة الأحيث إن  القوانين.

اللغوية التي قد  والتعابير. هذا طبعا  يعود سببه لاختلاف المصطلحات القانونية 104والتفاصيلللدقة 
                                                      

102 “a foreign rule [to be] imposed on a domestic culture” dans  . TE BNER, « Legal 
Irritants: Good Faith in British Law or How Unifying Law Ends Up in New 
Divergences », (1998) 61 Modern L.R. 11, p.12 
103  Mme FRANKEN, dans W. KEUKENS, «  e minaire de l‟un ver  te   de T lburg 
 ur le  e  volut on  re  centes du droit de l‟ n olvab l te   », compte-rendu du 
se minaire, Eurofenix, hiver 2007, p.35 
104 “ niform law is never comprehensive”, J. BASE OW, «The effects of  lobalization 
on Private International Law », dans J. BASEDOW et T. KONO, Legal Aspects of 
Globalization, Conflict of Laws, Internet, Capital Markets and Insolvency in a 
Global Economy, Kluwer Law International, 2000, p.1 
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فالفراغ  وآخر.ما بين بلد  والفقهيةلنظر لاختلاف الثقافات القانونية تتسبب باختلاف التفسير با
 ا  تطبيق ويعرقلالذي سيعقد  الأمر ،العامةالقواعد إلى  القواعد يحتم لجوء القضاء ونقص التشريعي

أما  .مما سيؤدي الى اختلال التطبيق وبالتالي عدم الوصول الى الغاية المرجوة واحد.قانون ل ا  موحد
 جرى نإ و حتى ة وضع نظم تفسيرية فهي الأخرى ستكون مصدرا  للخلاف بين نظم الدول عن فكر 

 المستعملة.تحديد مفاهيم المصطلحات 
حيث  القوانين،خلاصة سلبية لجدوى توحيد نكون امام  ،بعد البحث الذي تقدم ،إذا  نتيجة ك

على توحيد  وعملهمد بحثهم العوائق المثارة سابقا  غير قابلة للتذليل من قبل المشرعين عن تبدو
  .المنظور القريبمام توحيد للقوانين في المدى أننا لسنا أأي  .لإفلاسياالتقنين 

توحيد بعض القواعد الرئيسية فإن  ،الإعسارتسهيل تطبيق قوانين  وبغية ذلك،خلاف  على
كن رؤيته فعليا  في تناغم هذا التقارب يم الفعلي.للتطبيق  وقابلا   ا  محبذ أمرا  يبقى الأساسية  والمفاهيم
الذي  تنافرالو سلبي الجمود البدلا  من  ومجديةنتيجة فعالة إلى  ديؤ قد ي تناغم المستحدثة،القوانين 

  الدولية. لا يفيد البتة في ساحة القانون
 

 المسعى الدولي لتناغم النصوصالثاني:  مبحثال
 

أو  ن نظامين قانونيينالتقارب بي" شكلتأخذ قوانين الإفلاس  في تناغمالحركة إن 
سواء من قبل  القانونيين،باهتمامٍ ملحوظ من قبل مختلف اللاعبين  يحظىالتوجه  وهذا .105"أكثر

. فهذا التوجه لا غنى 106قانونية وأ الدولية اقتصادية كانت حتى المنظماتأو  الفقهأو  المشرعين
 وامتدادهااحة التجارة الدولية عنه في أي محاولة لتحسين فعالية التجارة الدولية في ظل تعاظم مس

بعيدا  عن السعي الأحادي  وليس المفتوح.بعد من حدود التجارة داخل الدول ذات السوق أإلى 
يجادها لقواعد إنجد جهدا  كبيرا  يبذل من قبل المنظمات الدولية من خلال  هذه،لتطوير القوانين 

ها لم تكن الوسيلة أنيضا  أاننا نجد إلا  .لفي تشريعات الدو  واعتمادهاقانونية يمكن الاستعانة بها 
                                                      

105 G. CORNU, Supra note 78 
106  M. DELMAS-MARTY,   Le phe nome  ne de l‟harmonisation: l‟e pe rience 
contemporaine » dans B. FAUVARQUE-COSSON et D. MAZEAUD,  en e e 
juridique franc  a  e et harmon  at on europe  enne du droit, Paris: Droit prive  
compare  et europe  en, 2003  
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إلى  نها أدتأإلا  بها،دول قواعد قانونية خاصة الاعتمد كثير من إنما  ليها،إالوحيدة التي تم اللجوء 
 واتجاهكل دولة اعتمدت في نهاية المطاف قواعد قانونية ذات اتجاه متقارب  نفسه.الهدف المنشود 

أن  أي المنفصل.المختار هو نفسه رغم عمل المشرعين  أكان المبد وبالتالي التشريعات،غيرها من 
 .هو حيز الاعتماد من قبل التشريعات الوطنية المختلفة الإعسارتناغم قوانين 

قتصادية مسألة داخلية بحتة، كما وانه من حد والعشرين، لم تعد الازمات الافي القرن الوا
قتصادات دون استثناء. وفي تناغم القوانين اذا  الواضح ان الازمات الكبرى تنعكس على جميع الا

 فوائد عدة على مختلف الأصعدة.

 فوائدهو  ناغم قواعد الإفلاس عالمياً تالأول:  بالمطل
‌

التناغم يتمحور فعليا  حول توحيد النهج ما بين القواعد الموجودة في التشريعات الوطنية إن 
ة ممكنة على كل من الدائنين والمدينين، للوصول إلى أفضل الحلول التي ستؤول بأكبر منفع

والمجتمع والاقتصاد أيضا . فما هي المنفعة التي يمكن جنيها من مجرد إغلاق شركة متعسرة حين 
تكون الديون المترتبة عليها غير قابلة للتحصيل حين إغلاقها وتطبيق قواعد الإفلاس عليه؟ ألن 

رت، في حين قد تكون جدولة ديون بسيطة تكون فرص العمل قد فقدت وحقوق الدائنين قد هد
ومساعدة حثيثة قادرة على دفع المشروع إلى تخطي محنة عارضة أو أزمة ظرفية؟ فرأي المشرع 
اللبناني كان أن يفرض على المدين أن يبادر إلى إعلان توقفه عن الدفع وأن يطلب شهر إفلاسه 

عن كون مسألة حصرها بالمدين فقط  عدا 107صونا  لحقوق الدائنين ومراعاة لصالح المدين نفسه
ولكن ألا يمكن للاقتداء بقوانين أكثر تطورا  أن  هي بحد ذاتها مدار نقاش واضعاف للغاية القانونية،

يحقق هذه الغاية بغير شهر الإفلاس؟ أي أن الاقتداء بقوانين استباقية تسعى لإيجاد حلول أخرى 
الدائنين ومراعاة صالح المدين نفسه دون الوصول  والتنبؤ بتعثر المشروع قد يؤول إلى صون حقوق

إلى شهر الإفلاس. وهذا ما قد حققته العديد من الدول من خلال اعتمادها لمناقشة الديون بين 
حيث نجد أن التجربة الفرنسية في هذا المضمار يمكن الاقتداء بها  108الدائن والمدين أو جدولتها  

                                                      
، دار النهضة ٠٢١١د. مصطفى كمال طه، الأوراق التجارية والإفلاس في القانون اللبناني، الطبعة الثانية  107
 ٣٠١بية، بيروت، ص العر 

108 STANKIEWICZ Sophie, L’ nfluence du dro t ame  ricain de la faillite en droit 
franc  ais des entreprise  en d ff culte  
Vers un rapprochement des droits?, These,  niversite   de Strasbourg, 2011 



60 
 

حدثة في التقنين الفرنسي، والنهج المشجع على إيجاد تشريعات نظرا  لنجاح الحلول التوفيقية المست
تجارية بإرادة الحفاظ على فرص العمل، من خلال تسهيل متابعة النشاط والتخفيف أثر سبحة 

 التفليسات أو دومينو الإفلاس. 
اما على الصعيد الداخلي للدول، فدراسة التحديثات التي تتتالى في مختلف الدول تظهر 

قاربا  ملحوظا  وتناغما  فيما بين التشريعات المختلفة. فعلى الصعيد الأجنبي نجد أن تشريعات فعليا  ت
ات الدولية. أما الدول العربية آخذة في التطور والأخذ بعين الاعتبار في أحكامه مختلف التطلع

نين داخلية صعيد الدول الأوروبية فيمكن الملاحظة فعليا  أن الجو السائد أدى إلى اعتماد قواعلى 
شبه متطابقة الأحكام، ولم يغفل مشرعو تلك الدول عند تحديث قوانينهم عن الاستعانة بتشريعات 
صادرة عن نظم قضائية متباعدة الأسس. فدراسة القانون الأمريكي والفرنسي للإفلاس أظهرت فائدة 

لقانونية. فالمشرع العربي كبيرة للاستلهام من القوانين النظيرة حتى مع وجود الاختلافات بين النظم ا
. علما  أن تلك common lawكما الفرنسي لم يتردد بالاستعانة بالقواعد الآتية من القانون العام 

التحديثات لم تكن وليدة تعاون بين الدول إنما ثمرة القانون المقارن. أي أننا أمام تقارب عفوي 
 لم تعد عائقا .. لذا فإن اختلافات النظم القانونية 109لقوانين الإفلاس

ائد جمة من تناغم القواعد الداخلية و تطبيق قانون الإفلاس سيجني ف العالمي،المقياس على 
نتائج التي تبحث عنها الهذا التناغم تظهر أهميتها في إلى  الحاجةف المجال.المطبقة في هذا 

 البطالةأو  الكسادسواء أزمات  العالمية، الأزماتحيث ان  تشريعاتها.سها ر تك والتيمختلف الدول 
، وقد كان آخرها ازمة جائحة الكورونا العالمية والتي أدت آخرلا تقتصر على بلدٍ دون  غيرها،أو 

هذه المشاكل ترتبط عكسيا  بالحفاظ على المشاريع  نأو خصوصا   .الى الاقفال القسري للاعمال
يمكن اقتصار  ولاعالميا  فالعدد المتزايد لهذه المشاكل الاجتماعية يعكس حجما   العمل. وفرص
 . 110القوانين الداخلية علىحلولها 

اختيار القوانين إلى  تجنب لجوء الدائنين وهيميزة مهمة لتناغم قوانين الإفلاس إلى  إضافة
نجاح أن  ندركأن  . وعليناforum shoppingما يعرف بالـ أو  وتطلعاتهم أكثرالتي تكون متوافقة 

                                                      
109  J.-L. VALLENS, Supra note 84, p.139  
110  “An increasing number of social problems have a global dimension today and can 
no longer be solved by national solutions” dans J. BASEDOW et T. KONO, Legal 
aspect of globalization, conflict of laws,internet, capital marketsand insolvency 
in a global economy, Kluwer Law International, 2000, p.2 
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أن  فهذا النظام لا يمكن. حد كبير على من يديرونهإلى  يعتمد لإعساراأو  أي نظام لإعادة الهيكلة
الاحترام  الناس،بما في ذلك عامة  المصلحة،عندما يكون لدى جميع أصحاب إلا  يعمل بشكل جيد

والطريقة التي يتم بها ضمان وتنفيذ أدوار جميع الأطراف  ،الإعسارلمحاكم وممارسي با والثقة
 .المعنية

 ء يمكننا دراسة أكثر التشريعات تحفظا  والتي بدأت بالتحول من مفاهيم تقليديةوبادئ ذي بد
 أخرى أكثر حداثة. إلى 

 

 المطلب الثاني: تشابه المفاهيم المعاصرة في النصوص القانونية المقارنة
‌

كل الدول دخلت سباق التعديلات القانونية في إطار ومفاهيم الاعسار. وأبرز اليوم نرى ان 
 ول كان المانيا وفرنسا، حيث يشهد لها بغزارة محاولاتها الحثيثة بالتطوير.هذه الد

 يم الوقائية في القانون الألمانياستحداث المفاهالبند الأول: 
‌

قد لا يكون تشريع الإفلاس الألماني أساس ا لعدد من الاختصاصات القضائية مثل فرنسا، 
القضائية المجاورة حكام لتالي فهي تؤثر على الاقتصادات في أوروبا، وبالالكن ألمانيا هي أكبر ا

، والذي تم تعديله في 1199لعام  Konkursordnung (KO)قانون الإفلاس ف  .متعددة بطرق
 Vergleichsordnungوقد تلاه  ،الإعسار، كان القانون الذي ينظم جميع مسائل 1171عام 

(VglO)  بقاء على الإإلى  ، لتنظيم تسوية قضائية، تهدف1732تم طرحه في عام  إجراءوهو
كثيرة، تكللت بمجموعة قوانين ألمانيا الحالية المتعلقة  إصلاحالشركات المتعثرة. وقد تم بذل جهود 

 .2223111في عام  اي تم تعديلهت، ال1772في العام  Insolvenzordnung (InsO) الإعسارب
والحث على  لماني بشكل أساسي على التعويض الجماعي للدائنينيركز قانون الإفلاس الأ
 على ما يلي: InsOمن  الأولى المادة ويظهر ذلك جليا  من نص، منح الفرص الجديدة في آنٍ معا  

غرض الرضا الجماعي لدائني المدين عن طريق تصفية أصول المدين  الإعسارات إجراءتخدم "
                                                      

111 Shumaker, Loop and Kendrick LLP, Pinsent Masons LLP and Taylor Wessing LLP, 
Insolvency Laws in Germany, U.K. and the U.S., A Comparative Law Analysis for 
Trade Creditors , 2013, page 3 
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، وخاصة من أجل الحفاظ على الإعسارترتيب خطة إلى  صلمن خلال التو أو  وتوزيع العائدات،
وعلى الرغم من المؤسسة. يجب منح المدينين الصادقين الفرصة لتحقيق تصريف الديون المتبقية. 

، فهي 112محافظة" في هذا المجال"وبين كونه الأكثر التباين بين كون المانيا من أكبر الاقتصادات 
في تعديلاتها التشريعية من خلال استحداث مفهوم الفرص  تسعى جاهدة  نحو الحلول الوقائية

 الجديدة.
ليست المانيا المثل الاروبي الوحيد في هذا السعي، ففرنسا ايضا  تحاول مواجهة المشاكل 

 يثات الدائمة.دالعصرية بالتح
 

 غزارة الحلول الوقائية في التحديثات الفرنسيةالبند الثاني: 
‌

وقد تم  الإعسارإلى  الفرنسي التجاري من القانون L610.1 - L680.7 تشير المواد
 2212.113و 2212و 2222و 1712و 1719ات كبيرة في قوانين إصلاحإدخال 

الأعمال  إنقاذإلى  مجموعة متنوعة من الخيارات الإجرائية، التي تهدف تاستحدث وقد

خصوصا  التجار  ات تعنيجراءوهذه الإ .والتي تركز بشكل أساسي على مرحلة مبكرة من الركود

ات إجراءالذين يعانون من ضائقة اقتصادية. وبشكل أكثر تفصيلا ، تتراوح هذه التدابير بين 

ات وقائية، إجراءات مدفوعة من قبل المحكمة )إجراءمدعومة من المحكمة )التوفيق والوساطة( و 

هيكلة  –سوية ات لإعادة التإجراءات وقائية معجلة، و إجراءات وقائية مالية مقتضبة، و إجراءو 

الامر الذي ان دل على شيئ، فهو يشير الى تبدل النظرة العقابية  .(التصفيةإلى  قضائية لتصل

 لمحاولة التخفيف من مساوئ 1719 البحتة، حيث اتىالتعديل الجوهري لقانون التجارة الفرنسي

                                                      
112 J Armour, S Deakin, P Lele and M M Siems, 'How Do Legal Rules Evolve? 
Evidence From A Cross- Country Comparison Of Shareholder, Creditor And 
Worker Protection' , 2009, p.57, American Journal of Comparative Law, pages 27-
28  
113  eorges A Cavalier, ‘French Bankruptcy Law and Enforcement Procedures 
Commercial Code. Article L632-2 §2’, 200 , SSRN Electronic Journal 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1174292 accessed 17 
November 2016 
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ر المؤسسة، مما بعين الاعتبا ولم يأخذالنظام السابق الذي كان يعتمد على حسن النية او سوئها 

. حيث ظهر جليا  من خلال القوانين 114اثبت بدوره عدم جدواهلكونه لم يراع حقوق الاجراء

وثانيهما الاجراء ثم اخيرا  المتلاحقة سعي المشرع الى حماية مصلحتين أساسيتين أولهما الؤسسة 

 .115الدائنين

فيق المنصوص عنه في خيار التو قانون التجارة الفرنسية  في نجدتبعا  لما سبق تناوله، 

ن و خمسة وأربعمدته الشركات التي تواجه مشاكل مالية ذات سقف زمني إلى الموجه   ٦٠٠المادة 

خمسة أشهر كحد أقصى. حيث يتداول المدين، بشكل سري، بأمر إلى  تصل مدتهأن  يوم ا، ويمكن

تفاق قد يتم التصديق على أي ا الأمرديونه مع الشخص المعين لإنجاز مهمة التوفيق. يلي 

المدين أن  هم هوهذه الاثناء يبقى العنصر الأ التوصل إليه من قبل المحكمة التجارية المعنية. وفي

 تجارته.  إدارةيبقى على رأس 

( فهي mandat ad hoc - R611.18- R611.21.1الوساطة )إلى  ما بالنسبةأ

على طلب  تعين المحكمة بناء  غير رسمي ومرن، لم يتم تحديد السقف الزمني له، بموجبها  إجراء

الذي  الأمرالمدين وسيط ا كمستشار، تكون مهمته حل مشاكل محددة وليس الضائقة المالية ككل، 

. وفعليا ، 116رط المفروض لإمكانية ولوج هذا الحل وهو ملاءة الشركةشالإلى  يمكن فهمه نظرا  

من أجل تحصيل ديونهم. في الملاحقات الفردية  إجراءين، يمكن للدائنين جراءخلال كلا الإ

مام مدين معسر يركز أ( نكون sauvegarde - L620.1-L627.4الوقاية )أو  نقاذات الإإجراء

سهما  في الدين. هذا وقد أعلى إعادة هيكلة نشاطه التجاري بشرط موافقة أغلبية الدائنين عددا  و 

صبح بإمكانهم طرح لتضيف التحسينات على وضع الدائنين حيث أ 2212أتت تعديلات العام 

                                                      
114

‌.11 ، منشورات الحلبي الحقوقية، ص2212د. سيبيل جلول، نظام الإفلاس وخصائصه، الطبعة الأولى  
115

‌.02المرجع‌أعلاه،‌ص‌‌ 
116 P J Omar and A Sorensen, ‘French Insolvency Law. A Survey of the 1994 
Reforms in Practice’, International Insolvency Institute, 25 March 1996) 
https://www.iiiglobal.org/sites/default/files/frenchinsolvencylawsurveyofreformsinpractic
e.pdf accessed 15 November 2016 pages 8-18  
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ي تدبير أيقتصر على طرح هذه المبادرة دون إمكانية فرض  الأمرإلا أن  .117الخطط بمبادرة منهم

الهدف يكون تحقيق توازن بين السيطرة القضائية حيث إن  فردي من أجل تحقيق سداد فردي.

 ات الحماية المالية المسرعةإجراء. تتأثر 118جراءوالمفاوضات الشخصية في هذا الإ

(sauvegarde financière accélérée - L.628.1-L.628.7 بالفصل )من قانون  11

ات جراءنها تحمل الكثير من أوجه التشابه مع الإإيكية، حيث الأمر الإفلاس العائد للولايات المتحدة 

على الشركات الكبيرة وفي أطر زمنية أقصر مدى، تبلغ أقصاها إلا  المذكورة أعلاه لكنها لا ت فرض

هرين، حيث يتم تنفيذ طروحات إعادة الهيكلة المتفق عليها مسبقا  بين الفرقاء والتي تأتي بطبيعة ش

 sauvegarde accéléréeات الوقائية المسرعة )جراءالإأما  مساعي التوفيق. إجراءالحال بعد 

- L.233.16ينئنحد كبير حيث يجب على أغلبية الداإلى  ات المذكورة أعلاهجراء( فهي تشبه الإ 

الموافقة على الخطة المقترحة، والتوفيق المسبق إلزامي ... مع وجود فارق يكمن في حصر تطبيق 

 redressementإعادة الهيكلة )أما  لفترة لا تزيد عن خمسة وأربعين يوم ا. جراءهذا الإ

judiciaire - L631.1- L631.22 ،) إلى  يشار .الأقل تعديلا  في هذا التشريع جراءالإفهي

. فالقواعد المتعلقة بقبول الخطة 119ة خير ليه في سنوات الأإدم تفضيل الشركات المعسرة اللجوء ع

                                                      
117   idier Brue  re-Dawson, ‘The 2014 Reform of the French Bankruptcy and 
Insolvency Proceedings’ , Corporate Live Wire. A Insight into the Corporate World, 
24 February 2015, http://www.corporatelivewire.com/top-story.html?id=the-2014-
reform-of-the-french-bankruptcy- insolvency-proceedings accessed 31 November 
2016  
118 Conseil d’Analyse Economique, Reforming French Bankruptcy Law, Les Notes 
du Conseil d’ Analyse Economi ue no 7, 2013, page 3  
119Christopher J Mesnooh, Law and Business in France. A Guide to French 
Commercial and Corporate Law , Martinus Nijhoff Publishers, 1994, pages 153-157   
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ات المذكورة أعلاه لكنها أبطأ وتخضع لسلطان المحكمة جراءإعادة الهيكلة تتشابه مع الإ إجراءفي 

 .120نفاذها من قبل المحكمةإالشخص المكلف  إدارةالمعنية، وتكون تحت 

من التقنين  L640.1-L640.6القضائية المنصوص عنها في المواد  121ة، التصفيا  أخير و  
تغل يد  جراء. وأثناء هذا الإ122المحكمةأو  عينه والتي يباشرها المدين، دائنيه، وكيل النيابة

 .124بحسب مرتبة دينه يفاء الدائنين، كل  إالشركة ككل بغية أو  بيع الأسهمإلى  ، ويصار123المدين
 

كان جعل القانون الفرنسي في مصلحة  2212ات العام إصلاحف أحد أهداأن  من المؤكد
نحو إعادة تنظيم الأعمال والحفاظ على  ا  موجهو غايات اجتماعية،  يكون ذاأن  الدائنين، لأنه اعتاد

كما هو  .125المدارة قضائيا   الإعسارات إجراءالتوظيف، وهو ما لجم الدائنين عن المشاركة في 
تاريخ  112، رقم والقضائية والعقديةان قانون تعليق المهل القانونية  الحال اليوم في لبنان، حيث

كما كان له من الأثر وقف المطالبات القضائية نظرا  لجدولة الديون الضمنية  الذي 2222 /1/2
   ووقف سريان الفوائد للتغير الحاصل في تواريخ الاستحقاق الحاصلة قانونا .

الدائن حكم تأخره عن المطالبة في  نليخفف ع أتى الاخيرالفرنسي فقد  القانون بالعودة الى
الوقت تقديمها، إلى  دون النظر الإعسارالوقت المناسب ويقر بصحة أي مطالبات حدثت قبل 

عدم تحميل الدائن وزر أي خسائر تلحق بالعقارات والناتجة عن التأخر عن مطالباتهم. إلى  ضافة  إ
القانون الفرنسي. إلى  ن من خلال التحديثات التي أدخلتتعزيز وضع الدائإلى  مما يشير حتما  

 ات الضمانات القضائية، الحق في تقديم خطةإجراءومن الأمثلة الأخرى نذكر منح الدائنين، خلال 
حق معارضة   خطط المدين التي تشمل تخفيض إلى  ضافة  إلجان الدائنين وإلى المحكمة إلى 

                                                      
120 Isabelle  idier, ‘The Reform of Insolvency Proceedings in France. A 
 rofe   onal’   o nt of V ew‘, July 2005, Journal of Bankruptcy Law and Practice, 
pages 51-57 
121 Philip R Wood, Principles of International Insolvency, op. cit., pages 134-135  
122 Philip R Wood, Principles of International Insolvency, op. cit, pages 205-206  
123 Philip R Wood, Principles of International Insolvency, op. cit, pages 230-231 
124 Donald S Bernstein, The International Insolvency Review , Law Business 
Research Ltd,  2013, page 150  
125  eorges A Cavalier, ‘French Bankruptcy Law and Enforcement Procedures 
Commercial Code. Article L632-2 §2’ , op. cit  
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سوى إعادة التفاوض على المطالبات. علاوة على ذلك، لم  الديون وتعديلات العقود، حيث لا يسعه
الذي عدل في القانون السالف  الأمرتكن هذه الخطط متوقفة على موافقة الدائنين في الماضي، 

 .126الذكر
يبرز اضافة  لهم جهود ملحوظة للمنظمات ائم للتطوير، و في سعي دان المشرع يبدو  

 الفرص الجديدة.الضوء على الحلول الاستباقية و ط الدولية نحو تقارب القوانين وتسلي

 قواعد الافلاس نحو توحيد مساعي المنظمات الدوليةالمطلب الثالث: 

من خلال إيجاد  ،المنظمات الدولية ضوع على اهتمام العديد كبيرٍ مناستحوذ هذا المو 
يما بينها كحلول خطوط عريضة موجهة أو قواعد تجارية أو نماذج اتفاقيات يمكن للدول اعتمادها ف

لمختلف المشاكل التي يطرحها الإفلاس العالمي كتلك المتعلقة بالأصول الأساسية أو الفرعية 
الا ان الجهود الدولية لم تكن منتظمة  .127للإفلاس، توزيع الأموال أو حتى افتتاح إجراءات التفليسة

 قبل الاعمال الصادرة عن الانسترال.

  نحو الحداثةالجهود الدولية البند الأول: 
قبل تأسيس لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، واجهت المنظمات الموكلة بتناغم 

. فقد وقفت مسألة تعديل القوانين والأعراف 128القانون التجاري العديد من الصعوبات والتحديات
صة ذات الداخلية للبلاد حجر عثرة بطريق تنسيق القوانين. أضف إلى ذلك غياب منظمة متخص

                                                      
126 P Clermontel, A d' Ornano, P Tengelmann, P Hockless, M C To and P Maugu  e  , 
‘French Bankruptcy Law Becomes More Creditor-Friendly’, Lexology, 26 March 
2014, sur  http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=c7c86efd-3998-40a7-
aa22-25ddf40ce389 accessed 2 November 2016 
127  M. TURGEON, L harmon  at on du dro t de l  n olvab l te   tran frontal e  re en 
mat e re commerciale: tentatives, e checs et solutions pratiques , Les Cahiers de 
droit, vol. 38, n° 1, 1997, p. 167-229 
128   Obstacles e  tablis dans le rapport de Clive Schmitthoff et le rapport du secre  tariat 
ge ne ral lors de la 21e   session en 1966, Document A/6396 ,annuaire de la 
C.NU.D.C.I., volume I: 1968-70 A/CN.9/SER.A/197 
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، إضافة إلى أن الدول قيد النمو قد نالت بوقتها استقلالها للتو ولم تكن قد شاركت 129سلطة دولية
بكثرة في أعمال التنسيق هذه. وأخيرا  واجهت تلك المنظمات المعنية بتوحيد القوانين مشكلة غياب 

تائج التي حققتها هذه التعاون والتنسيق الكافي فيما بينها. وكنتيجة لهذه الصعوبات، فقد أتت الن
. ونظرا  لما تقدم، فقد 130المنظمات متباعدة ومتعددة الأبعاد، أي في النهاية كنا أمام تشرذم للجهود

كان لمنظمة الأمم المتحدة الدور الأكثر بروزا  كمنسق بين مختلف الأنظمة سعيا  لإيجاد التناغم 
 ا الموضوع.فحازت بالتالي دور المرجع في هذ 131المنشود بين القوانين

من الأمثلة على المنظمات الساعية إلى تطبيق قانون ذي توجه امريكي فعليا  رابطة 
 ٠٢٠٢عت في العام   ، التي وق   ( international bar association )المحامين الدولية 

، قانونا  نموذجيا  حول التعاون الدولي في موضوع الإعسار واتفاقية تفاهم للإفلاس العابر للحدود

البنك ، إضافة إلى ٠٢٢٦والتي طرحت الرابطة من خلالها مبادئ عامة في هذا الشأن في العام 
والذي ظهر من خلاله تفوق دول  "« doing businessفي تقريره السنوي   132الدولي 

القانون العام على دول القانون المدني في هذا السياق، أو حتى الرابطة الدولية لأخصائيي إعادة 
والتي تتألف من محامين   association insol internationalوالإعسار والإفلاس   الهيكلة

وممارسين لقانون الإعسار من مختلف الدول، اضافة  إلى منظمة مواءمة قوانين الأعمال في 
 . 133 قانونا  موحدا  متعلقا  بإجراءات الإعسار ٠٢٢٠التي تبنت في العام   OHADAافريقيا 

 

                                                      
129  M. LUBY, « La C.N.U.D.C.I. et l‟ nte grat on re  gionale », PA. 1  de  c. 2003 
n°252, p.28 
130 Document A/6396, (annuaire de la C.NU.D.C.I., volume I: 1968-70 
A/CN.9/SER.A/197), §210 d 
131 J. A. ESTRELLA FARIA, « La C.NU.D.CI et les autres organisations 
internationales », PA du 1  de c. 2003 n°252, p.21  
132   World Bank, “ Principles and guidelines for effective insolvency and 
creditors rights”, 2001, sur le site de la World Bank: http:  www.worldbank.org gild. 
133 J.-L. VALLENS, L’ n olvab l te   de  entrepr  e  en dro t compare  , Joly Editions, 
2011, p.135  
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ستفيدنا كمرجع دولي في  والتي ،في دراستنا هذهسنقوم بعرضها التي  جهودغيرها من الأما 
بعد ان انسترال أو  CNUDCIالأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي  العائدة للجنةفهي تلك  ،بحثنا

  الأوروبي.العائدة للاتحاد بحثنا في مقامٍ سابق الجهود 

 التجاري الدولي الأمم المتحدة للقانوندور لجنة : الثانيالبند 
خلفية على  ٠٢٦٦أيلول  ٠١رأت النور بتاريخ المتحدة للقانون التجاري الدولي  لجنة الأمم

بهدف التعامل بحذر شديد لاستكشاف الجوانب القانونية  ٠٢٦١أيلول  ٩١تاريخ  ٩٠١٩ القرار
القوانين  اغموتنفغايتها هي ضمان تنسيق المبادرات العالمية لتوحيد  الدولي.للنمو الاقتصادي 

عمالها فكر دول القانون العام أطغى على  المنظمة،طويل لعمل هذه  وقتٍ  وخلال التجارية.
common law .  هذا الوضع بدأ إلا أن  فيها.حيث لم يكن لدول القانون المدني التمثيل الكبير

نقل مركز إلى  إضافة دارتها.إإلى  سوراي ورينوالبروفيسور مولي  ين،الفرنسي  بالتغير مع وصول 
 . 134فييناإلى  اللجنة من نيويورك

على مر السنوات، ابتكرت الانسترال عملين بغية التشجيع نحو توحيد القوانين: أولهما كان 
، والثاني كان دليل الانسترال ٠٢٢١القانون النموذجي للانسترال حول الإعسار العالمي في العام 

 . ٩١١٢التشريعي حول قانون الإعسار في العام 

 القانون النموذجي للانسترال حول الإعسار العالمي‌- أ
بشكل ملحوظ المبادئ المعتمدة في المعاهدة  ٠٢٢١135انون النموذجي العائد للعام استوحي الق
الأولويات بنفس  عينه،الاثنين هو تطبيق  ن نطاقأو خصوصا   ،الإعسارات إجراءالأوروبية حول 

نهج البفرق واضح في  ولكن عليها،وجبات المنصوص نفس الم تبعي، فلاسإ و فلاس رئيسي إ بين
سلطة على  ييكمن في عدم وجود قضاء ذ والأهمالفرق الأكبر إلا أن  والاقتصادي.السياسي 

 هحكاملأكون ت والذي وطني، فوق  أو  ا  دولي الدول بعكس محاكم الاتحاد الأوروبي الذي يملك قضاء  

                                                      
134 J. LEMONTE, « Le  de  buts de la C.N.U.D.C.I et l‟e pe rience franc  aise », PA 
du 1  de c. 2003 n°252, p. 19  
135 J-L. VALLENS,  La loi type de la CNUDCI sur l‟insolvab l te  internationale, D. 
1998, chron., p. 157; H. LYONS et J. TILLMAN, In olvab l te   internationale: un 
patchwork , Eurofenix, automne 2005, p.11 
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بما يتعلق بتوحيد تفسير النصوص الصادرة  عضاء،الأالتطبيق على الدول  وسلطةالصفة الملزمة 
  ة.خير الأهذه  وتفعيلعنها 

المباشرة في  الإعسارات إجراءفي  والمساعدةالقانون النموذجي للانسترال ينص على الاعتراف 
ات من نتائج جراءليه تلك الإإيتضمن وسائل للاعتراف بما قد تؤول  الأجنبية. حيثالدول 

ات كل جراءعن تلك الإ يدي المسؤولينأيضع بين  وبالتالي الأجنبي، عسارالإبآثار  والاعتراف
 والمكسيكتبنت العديد من الدول هذا القانون النموذجي منها بولونيا  وقد لتطبيقها.الوسائل المتاحة 

الولايات المتحدة فقد قامت بدمجه من خلال استحداثها للفصل أما  رومانيا.إلى  اضافة   واليابان،
 يبقى ضمنهذا القانون النموذجي إلا أن  .136المبحث خمسة عشر الفدرالي:في تقنينها  الجديد
 الأمر يتناغم النتائج المستخلصة منه على الصعيد الوطني يبقأن  العلاقات الدولية في حين حدود

 فعليا .المرجو 
ريعي يمكن عتماده، للانسترال ايضا  دليل تشنون النموذجي الذي يمكن تبنيه واالى جانب القا

 اللجوء اليه بغية إعادة صياغة احكام القوانين الحديثة.

 دليل الانسترال التشريعي حول قانون الإعسار‌- ب
بعد  الإعسارتشريعي لقانون ال نسترالالادليل  بإعدادقامت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري 

 الشركات،إعسار  وبالتحديد ،سارالإعالعناية بقوانين إلى  يهدفو  ٠٢٢٢م للجنة بالعام د  اقتراح ق  
ن إاللجنة المختصة ف وبحسب الشركات.إعسار  فعالية بشأن أكثرعلى اعتماد نظم  وتشجيعا  دعما  

 والغاية. 137الهيكلة خارج المحاكم وإعادةتنظيم علاقة الدائن بالمدين كما إلى  هذا المشروع يهدف
به الدول الراغبة في تحديث تشريعاتها من فعليا  انشاء نموذج تشريعي تقتدي  يمن هذا الدليل ه

هذا  وكان حديثة.قرار قوانين إيمكن الاستعانة بها عند  وقواعدخلال ما يقدمه الدليل من تنوير 
نحو ممكن"  وأنجعبأسرع " حلول ملائمة لضائقة المدين المالية وإيجادالنشاط يتمحور حول تنظيم 

هذا أن  . أي138"ادة التنظيم التي تستهدف المدينمع التركيز على إع" بحسب مقدمة هذا الدليل

                                                      
136  .  .  LOSBAN , “Comparison of chapter 15 to model law”, International 
Insolvency Institute, LIBC/1794570.2, www.iiiglobal.org  

-٢١١( الفقرات ١١/٠١/A) ٠١الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم  137
٢١٢. 

 ٠، ص ٩١١١لجنة الأمم المتحدة،  الدليل التشريعي لقانون الإعسار، الانسيترال، 138
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للصعوبات الاقتصادية التي يمر بها المدين على صعيد  وفعالةسريعة  وحلولا  الدليل يقدم توصيات 
توحيد قوانين الإفلاس من إلى  هداف الانسترال التي تسعىأيصب في خانة  وذلك وداخلي.ني طو 

 .139يعتمدهاأن  التي يجب خلال طروحاتها المقدمة لكل بلد بالتوجهات
 الدول.اختلاف النظم القانونية المعتمدة في مختلف بعين الاعتبار  الانسترال خذتأو  

 قانون،عداد أي إليها عند إهم النقاط التي يجب التنبه أفصيغ الدليل بشكل يسلط الضوء على 
 وواضح.بشكل مفصل 

ند من خلاله الأهداف رأت اللجنة وضع جدول في بداية كل فصل من هذا الدليل تف
الحلول غير القضائية لمشكلة أن  إلى يغفل الدليل عن الإشارة ولم مراعاتها.الرئيسية التي يجب 

نجاح أن  إلى مشيرة   يضا ،أالأطراف لها دور لا غنى عنه  رضائيا  بينل تحص   والتي الإعسار
 النافذ.الاتفاقية مرتبط بالقانون  والحلولالمفاوضات 
 التشريعبإصدار دليل  الانسترالتكللت جهود  ،٩١١٢من حزيران  عشرينالو الخامس  وفي

حيث كان في  التنظيم.إعادة  جراءلإالذي خصص  ه الرابع،ؤ جز اللافت فيه  ومن  الإعسار.لقانون 
محددة تصب في  لأوضاعمام حلول أمرن يفتح الباب إعسار  هذا الدليل نهج واضح نحو قانون

حيث يشدد  الأولويات،فهذه القواعد تتعلق بشكل ملحوظ بالدائنين في سلم  الموجهة.القواعد  إطار
من حقوق فيما لو نالوها من خلال عملية  إليهمون بالقدر الذي كان سيؤول خير ينال الأأن  على

 best interest"ار المصالح الفضلى اوبيكي باختالأمر ما عرف من خلال القانون  وهذاتصفية. 
test". باعتماد الذكر،نف تشجيع الانسترال على اعتماد مبادئ القانون الآ الأمر من هذا ويظهر 

يستغنى عن تصويت أن  حيث من الممكن حقوق.بحسب ما لهم من  فئات،إلى  تصنيف الدائنين
قل من الذين قد عدلت حقوقهم قد تكون فئة على الأأن  الدائنين الذين لم يتأثروا بالهيكلية على

ات إجراءتقترح الانسترال في دليلها اعتماد  ذلك،إلى  ضافة  إ وآليتها.الهيكلة إعادة  مع خطةصوتوا 
تحظى خطة إعادة التنظيم أن  مقفلة بمجرد اتجراءالإمن خلال اعتبار هذه  140إعادة تنظيم معجلة

 لإضفاءمنها تدخل قضائي  بية،و الأور كما يأخذ هذا الدليل بالمبادئ  بالتصويت.بالموافقة عليها 
  ات.جراءالإثقة الدائنين خلال  وتعزيز

                                                      
139 J.-L. VALLENS,  Le gu de le  gislatif de la CNUDCI sur le droit de 
l‟ n olvab l te  : vers l‟harmonisation du droit de la faillite?  , 2004, p.2420 

 313، مرجع سابق، الفقرة دليل انسترال  140
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إلى  وبؤ ي الدبالسع وجهدهاالكثير من الدول  لأعمالحجر زاوية يشكل ن هذا الدليل إ
ات المنصوص جراءتوفيقة بين الإهذا الدليل فقد أتت القواعد التي نص عليها  قوانينها.تحديث 

فوجدنا لهذا  بي.و الأور نهج ذات ال اتجراءوالإيكي الأمر عليها في الباب الحادي عشر من القانون 
 ولكنيكي الأمر في التعديلات التشريعية الفرنسية حيث حذا المشرع حذو نظيره  أثرهالتشجيع 

تخفيف من الأثر النفسي الناتج عن اعتماد الباعتماد الأسس المطروحة من قبل الانسترال مع 
أما  الإفلاس.ي نحو توحيد قانون مام توجه عالمأننا فعليا  أأي  مبادئ غريبة عن الفكر الفرنسي ...

رغم دول الاتحاد قد باءت بالفشل  العديدة بينن المحاولات إف الضيق، الأوروبيعلى الصعيد 
 التي يهدف لتحقيقها. الواضحةالمساعي 

ن الدراسة إيكي، فالأمر  الإعسارمتن دراستنا التأثر العالمي بقانون في قد ذكرنا  ولما كنا
 ما يقدمه من حلول وتجارب ناجحة.إلى  دون تناول هذا القانون والإشارةهذه قد تبدو مجتزأة 

 
 

‌  
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  يكيالأمر  الإعسارقانون الثاني:  فصلال

 وتجارب الفصل الحادي عشر
  
ل عند دراسة التوصيات الدولية، تبين جليا  تأثرها بالقانون الأمريكي خصوصا  لجهة الحلو  

. وبالعودة الى تطور قوانين الإفلاس عالميا ، نجد ان لتعثر التاجرالوقائية والإستباقية المقررة 
، المشرعين قد ارتكزوا على التوصيات الدولية وتم اخذها بعين الأعتبار عند صيغة قوانينهم

. أي ان الفائدة الأكبر تمكن في اساسا  مبادئها من القانون الأمريكي نفسه والأخيرة استلهمت
للإفلاس من خلال ملاحظة تطوره اولا ، ومن ثم تسليط الضوء محاولة فهم روحية القانون الأمريكي 

 .وإنتقاداتهثانيا  على الفصل الحادي عشر من قانون الاعسار الأمريكي الملهم للمشرعين 
 

 الأميركي: تطور قانون الإفلاس الأول مبحثال
 

يخيا  استمر تطور القانون الأمريكي فترة طويلة وتبدلت فيه بعض الاحكام والمفاهيم تار 
حتى وصلت الى ما هي عليه اليوم. وكان كل تعديل نتيجة لسبب اقتصاديٍ او اجتماعي، وتهدف 

 جميعها الى محاولة عدم تكرار الوقوع في الخطا .
 

 حل تطور القانون واسبابهاالمطلب الأول: مر 
 

قهم في صياغة قانون موحد ( ح1919يكية )الأمر الولايات المتحدة  مشرعو دستورأعلن 
فقد تم وضع  الخاصة،لأن العديد من الولايات كان لديها بالفعل قوانينها  ا  ولكن نظر عسار، للإ

تتصف  والتيالتشريعات الإنجليزية إلى  تعود جذوره والذي ،1122قانون واحد فقط في عام 
إلى  حاجة كانت هناك ذلك،عقوبة السجن. ومع  فرضإلى  تصل المدينين،بمعاملة قاسية تجاه 

مما  الأجانب،ضد المدينين  "عنصرية" قوانين معظم الولايات كانتحيث إن  موحد،شريع يجاد تإ
الفيدرالية المتفرقة من  الإعسارقرار بعض قوانين إولكن تم  الولايات.يخلق حواجز أمام التجارة بين 
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ة نهاي الجهود فيسفرت هذه أ وقد. 1191-1122 ينالعامقبل الكونغرس خلال الفترة الممتدة بين 
 .1171استحداث تشريع موحد في عام  عن المطاف

 السجون،أجل وضع إطار قانوني مشترك تبعا  للأزمة الاقتصادية التي زجت المدينين في  
. لكنه كان 1932للقانون الإنجليزي للعام  والمشابه الإفلاس،تم إصدار قانون  1122وفي عام 

نكار عدد العناصر القليل إبالرغم من عدم  نين،الدائيراعي في المرتبة الأولى مصالح  ا  صارم ا  نص
 إمكانية منحقرت أالقانون التي  أحكامالملحوظ من خلال  الأمر المدينين.الذي يراعي صالح 

حتى من خلال استبعاد عقوبة الإعدام من أو  عليه،غلبية الدائنين أالمدين براءة ذمة بموافقة 
جرم الإفلاس الاحتيالي كان جرما  أن  رغم منبال المحتال،الجزاءات التي قد تطال المفلس 

 .141جنائيا  
، تم 142ة التي طالت قطاع السكك الحديديةزمة الماليالأ وبعد عشر،في القرن التاسع 

تم تمكين متلقي الأسهم من السيطرة على  وقدكما  الأسهم،الحراسة القضائية على  إجراءاستحداث 
سعار أمكانية تحقيق إ وزادت العاملة،مصالح اليد المحافظة على  تتم الطريقة،وبهذه  الشركة.

ا.أعلى  إساءة استخدام هذه إلى  شارتأ اتجراءالإنتائج الممارسة العملية لهذه إلا أن  للأسهم أيض 
 .الأدوات القانونية

 بموجب ا  أخير العقوبة تم الغاء هذه أن  إلى تم الحد من عقوبة السجن التالية،في الفترة 
الاحتيالي  اكتشاف الإفلاس. فقد حصرت هذه العقوبة بحالة 1133143ي في عام التشريع الفيدرال

، 144حديثإعسار  الذي كان أول قانون الثاني،تم نشر قانون الإفلاس  1121العام  وفي فقط.

                                                      
141 Charles Jordan Tabb, ‘The History of the Bankruptcy Law in the United States’ 
(1995) SSRN Electronic Journal 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2316255 accessed 4 November 
2016 pages 6-12 
142   R  iller and S Y Waisman, ‘Is Chapter 11 Bankrupt?’, 2005, Boston College 
Law Review, p.47 
143 Charles Warren, Bankruptcy in United States History (Harvard University Press 
1935) pages 49-52 
144 Charles Jordan Tabb, ‘The History of the Bankruptcy Law in the United 
States’, 1  5, SSRN Electronic Journal 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2316255 pages 13-18  
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ات طوعيا  فيضمن له جراءالتاجر مباشرة الإ وغيرللمدين التاجر  أصبححيث  الأولى،وللمرة 
  العقوبات.الاعفاء من 

 حماية،أقل  مصالح الدائنين بددتإلا أن  القانون،هذا  نتائج تطبيقى الرغم من وضوح عل
إلى  ما أدى في نهاية المطاف ،ات كانت مدارة بشكل رئيسي من قبل المحكمةجراءكما وأن الإ

لم ت بذل أي جهود  الاقتصادي،فترة النمو  وفي اللاحقة،التخلي عنها بعد عامين. في السنوات 
بسبب  1191تم التخلي عنه في العام  والذي 1119مهمة عدا عن قانون إفلاس العام تشريعية 

ه أحكامالعديد من أن  على الرغم من الديون،انخفاض حماية الدائنين وصعوبات منح الإعفاء من 
 .كانت مماثلة لتلك المعمول بها اليوم

 compositionكوين الأمام من خلال اتفاقية التإلى  اتخذت خطوة كبيرة ،1192في عام 
agreement، للمدين الاكتفاء  أصبح بموجبهاوالتي  الحديثة،لحقت خطة إعادة الهيكلة  والتي

شرط موافقة أغلبية الدائنين على  معينة،على مدى فترة زمنية  ديونه،بتسديد نسبة مئوية محددة من 
المالية  إشارة الضائقةم من بالرغ دائم،اتحادي إعسار  دون قانون ا  ذلك. تلا ذلك فترة عشرين عام

  الموحد.مرة أخرى للحاجة الملحة للقانون  1173و 1112لعامي 
 بالليبرالية، على والمتسم الفيدرالي الدائمهو بداية التشريع  1171كان قانون الإفلاس لعام 

م الفيدرالية بعد قانون عام الرغم من أنه كان من الصعب التغلب على الشكوك التي طاولت نظا
 بإفلاس تتعلقمهمة  ا  أحكامالذمم و أسهل لإبراء  ى  منحوفر هذا التقنين الجديد  وقد. 1119145

 .146الشركات
 بالتوجه المعزز لمصالح طاحةمنذ بداية القرن العشرين كان هدف الكونغرس هو الإ

وأهمها  الهيكلة،تم التصويت على العديد من قوانين إعادة  ،1731-1733خلال فترة ف. المدين،
الإفلاس  إصلاحنتج عن قانون  ،1791. في عام 1731عام ل  chandler actتشاندلر نون قا

                                                      
145  avid  aynes, ‘History of Bankruptcy in the United States‘ ,The Balance, 31 
October 2016, sur  https://www.thebalance.com/history-of-bankruptcy-in-the-united-
states-316225 
146  avid A Skeel Jr, ‘The Genius of the 1898 Bankruptcy Act’ ,University of 
Pennsylvania Legal Scholarship Repository, 1 January 1999, sur  
http://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1719&context=faculty_sch
olarship accessed 1 November 2015 pages 323-328  
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هذه أن  هو بالذكر والجديرالسابق. الذي استبدل القانون  الحالي،قانون الولايات المتحدة للإفلاس 
 ا  خلاف مستقر،تطورت بشكل  ات، بل على العكساستجابة مفاجئة للأزم أتِ ات لم تجراءالإ

تحسين بداية  كانت بتشريعي في الاتحاد الأوروبي. التحرك الإلى  التي عادة ما تؤدي للأسباب
 الفردية،الديون  أحكاممن خلال تعديل  13ات على الفصل صلاحالإ دخالوإ  الإدارية، اتجراءالإ

 .والمدينينتحقيق توازن بين مصالح الدائنين  مساعيإلى  ضافة  إ
أهمية ثانوية مثل تعديل قانون الإفلاس  ذيلى قوانين تم التصويت ع التالية،في السنوات 

كان قانون ا  والذي federal judgeship act(BAFJA) وقانون القضاء الاتحادي 1712لعام 
  Bankruptcy Judgesقانون قضاة الإفلاس إلى  ، اضافة  147قضائي ا وصف بالمشكوك بقيمته

مزارع ال إفلاسو   United States Trustees andوقانون أمناء الولايات المتحدة  1711 عامل
من قانون  12  الفصل نشاء إكان سبب  الذي Family Farmer Bankruptcy   Actالعائلية 
كما أدخل تغييرات جوهرية بسيطة فيما يتعلق باستخدام  1772 العام وفي  .يكيالأمر  الإعسار
 .9بدلا  من الفصل  13الفصل 

استخدام الإفلاس التعسف بدبليو بوش قانون منع ع الرئيس جورج وق   ،2222في عام 
 Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer (BAPCA) وحماية المستهلك

Protection، على أصبح التحديث،هذا والذي ينظم بشكل أساسي حالات الإفلاس الفردية. ووفق ا ل 
الذين  المدينين ديونهم، باستثناءمن  ا  معينعلى الفور قسما  يدفعوا أن  قادرين على الدفعالالمدينين 

وحفظ  الدائنين،حماية  تفيد اتإجراءالتعديل لحظ هذا  وقد. المتوسط معدل الدخل يقل دخلهم عن 
وإقامة توازن  ،elimination of forum- shoppingأو  اختيار القوانينوإلغاء  التعسفية،الملفات 

 ما يدعم هذا الاستنتاج هو اكتساب. 11ل تعديل الفصإلى  اضافة   148 13و 9بين الفصلين 
عن طريق  الذمة، اتبراء ومنح فلاستقديم طلب الإشروط مثل زيادة  المزايا، من العديدالدائنين 

 .الهيكلة الحد من حقوق إعادة

                                                      
147 Wendy Lynn Trugman, The Bankruptcy Act of 1984. Marathon Revisited, 1984, 
3 Yale Law and Policy Review, pages 231, 244 
148 Kathleen  ichon, ‘The New Bankruptcy Law. Changes to Chapter 7 and 13’  
sur (NOLO) https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/new-bankruptcy-law-chapter-
7-13-30040.html accessed 14 November 2016 
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تم التصويت على التعديلات التي أدخلت على القواعد الفيدرالية  ،2229عام الفي 
حيز  2217ات الإفلاس جراءدخلت القاعدة الفيدرالية لإ سنوات،وبعد ثلاث  الإفلاس،ات جراءلإ

 .149لهيكلةإعادة ا إجراءالإجرائية وتشجع  قواعدتنظم ال والتي التنفيذ،
 

وقد أدت كل هذه التطورات الى بلورة مفاهيم التشريع الحالي ورسم الخطوط العريضة فيها. 
ن إعفاء المدين كان في مركز اهتمام النشاط التطور التاريخي للقانون الأمريكي يشير حتما  إلى أف

التشريعي حتى منذ بدء هذا النشاط. ومن المهم الإشارة إلى أن ما سيتم تناوله في الفصول التالية، 
من قانون الإعسار، كان مصدر الإلهام  11يشير إلى أن القوانين الأمريكية وخاصة الفصل 

، حيث إن أغلب النظم تسعى جاهدة 150رجاء العالمالرئيسي للعديد من النظم القانونية في شتى أ
، في entrepreneurship promotingإلى تحفيز روح المبادرات الاقتصادية وخلق المشاريع 

 .151مقاربة مستوحاة من رأسمالية الاقتصاد الأمريكي
 
 

                                                      
149   Kaplan and J Rodburg, ‘Rule 2019 Amendments. Clarify Disclosure 
Requirements. Changes Guide Representatives of Multiple Creditors in 
Bankruptcy Cases’, 2010, September 2010 New York Law Journal, p. 26 
150 Alyssa S Nishimoto, ’ h ft ng  arad gm  W th n Corporate Bankruptcy Law. 
The History and Future of Chapter 11 and its Global Effects on Business 
Restructurings’, 2013, 5 Creighton International and Comparative Law Journal, page 
6 
151 Nathalie  artin, ‘The Role of History and Culture in Developing Bankruptcy 
and Insolvency Systems. The Perils of Legal Transplantation’, Research Gate, 
January 2005, sur 
https://www.researchgate.net/publication/33024230_The_Role_of_History_and_Cultur
e_in_Developin 
g_Bankruptcy_and_Insolvency_Systems_The_Perils_of_Legal_Transplantation 
accessed 15 November 2016  
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 المطلب الثاني: مفاهيم التشريع الحالي واحكامه الوقائية
 

 عامة تنظم جميع حالات أحكامالإفلاس على من قانون  2و 3و 1تحتوي الفصول 
 منه.في حين تنظم بقية الفصول جوانب خاصة  ،الإعسار

 ليس شرطا   الإعسارأن  على ق.ا 121. تنص المادة صص للتعاريفخ  الأول الفصل 
لا يمكن  المبكر،العلاج إلى  لشركة تهدفخصوصا  انه بالنسبة  الحماية،للتقدم بطلب  مسبقا  

في  ات الحمايةإجراءلولوج باب  يفسح لها المجالأن  الضروريأي من  المرض،اء انتظار استفش
 وهو ق.ا. 329مهم هو المادة  نصينظم المسائل الإدارية. وهناك ف 3الفصل أما  مرحلة مبكرة.

 يتعين عليهم تقديم مستندات تثبت عدمحيث  اتجراءلإالمحامين الذين يتعاملون مع هذه ا يعني
يتوجب  فإنه بالأطراف،نه عند انتفاء ارتباط المحامي المباشر أ حتى لهم.ة وجود مصالح خاص

الفصل أما  .152ةعادل اتإجراء كهذه تضمن قواعدف يضا .أعليه كذلك نفي أي ارتباط لشركائه بهم 
 .حول التحديد الدقيق لأصول وخصوم المدين أحكامعلى فيحتوي  الخامس،

كما في الأمثلة الأوروبية المذكورة  المصفي،ها بعملية التصفية التي يقوم  9يصف الفصل 
غير قادر  ،يمكن لأي فردفي حين لأولوية مطالباتهم.  ا  ويوزع العائدات على الدائنين وفق أعلاه،

سلك هذا الخيار. يأن  وأي كيان تجاري يرغب في إنهاء نشاطه ،على الامتثال لالتزاماته المالية
الكيانات اما  ق.ا.. 929بموجب المادة ر بالأفراد فقط محصو ولكن الحصول على إبراء الذمة 

ليس لها ممتلكات في  التي كياناتالو  تأمينية،الو مصرفية المؤسسات الهي  هذا الفصلالمستثناة من 
 (.ق.ا.127)الولايات المتحدة والوحدات الحكومية 

خيار ا  جعلانهاي السببان اللذان ماوه والبساطة،السرعة بالتصفية  تتميز من ناحيةٍ أخرى،
فالفصل السابع  للشركات،بالنسبة أما  .153شائع ا على الرغم من البدائل المختلفة التي يوفرها القانون

مواجهة أزمات  التصفية،إلى  نه من شروط لجوء الشركاتإحيث  عليها.ليس سهل التطبيق 

                                                      
152 Douglas G Baird, Elements of Bankruptcy , Foundation Press, 2014, page 10-12 
153 Stephen J Lubben, ‘Business Liquidation’, 2007, SSRN Electronic Journal, 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=964214, accessed 10 December 
2016, page 9  
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 1112)فقط  11ات الفصل إجراءبعد فشل  هذا الخيارإلى  ةخير تلجأ الأوعادة ما  مستعصية.
 (.ق.ا.

 bone"  النية الحسنة ذوي مندائنين ثلاثة لأو  يكون للمدين ،323و 321وفق ا للمادتين 
fide "  إلى  الإعسارالتقدم بطلب  دولار، 2.222مطالبات الإجمالية التي لا تقل عن أصحاب

التنفيذ  اتإجراءف قلت الرئيسي،عمل الدائن  ركزفي المقاطعة التي يوجد فيها م المحكمة المختصة
 والخصوم، بالأصولالطلب قائمة بيرفق أن  ق.ا.(. يجب 312) بمجرد تقديم هذا الطلب الفردية

 ق.ا. 221وقائمة العقود وسجلات الإقرارات الضريبية بحسب المادة  دخله،وثيقة تثبت و 
 .اللازمةات التصفية إجراءتعمل الشركة تحت سيطرة المدين فقط من أجل  في هذه الحالة

يكون للدائنين تقديم  للانعقاد.يقوم المصفي بدعوة جمعية الدائنين  الطلب،يوم ا على  22مرور عد ب
ي فبامكانه لمصفاما اق.ا.(.  222اجتماعهم الأول )اعتراضاتهم في غضون تسعين يوم ا بعد 

ا التي تس إلغاء  221بق الإيداع )التنازلات التفضيلية التي تم إجراؤها للدائنين في فترة التسعين يوم 
لإيداع بحسب ل العام السايقالأقارب خلال فترة أو  الشركاءإلى  ( والتنازلات التي يتم إجراؤهاق.ا.

 ق.ا.  221 ،229 ،121.22 ،121.31المواد  أحكام
الفئات الست  عاملة، علىالشركة كمنشأة أو  يتم توزيع عائدات تصفية الأصول

ديون ذات الأولوية ال المضمونة، ديونالمن ث تتدرج ، حي154وفق ا للمادة ق.ا. للمطالبات،
يتم  الملكية.الثانوية وحقوق  ديونالو ديون غير المضمونة ذات الأولوية ال الإدارية،ديون  الامتيازية،

فيما يتعلق بالدائنين  الأدنى.يفاء المراتب إإلى  قبل الانتقال مرتبة،يفاء كامل قيمة دين كل إ
أنه إذا كانت قيمة الضمان غير كافية من  الملاحظ،نه من أإلا  أولا .يونهم يفاء دإيتم  المضمونين،

 إلغاؤه.يتم أن  دون مضمونة؛يتم تصنيف المبلغ غير المغطى كمطالبة غير  بالكامل،أجل سدادها 
التصفية  حكاملأمن خلال دراستنا  اذا ،فأي أصول متبقية ستفي المطالبات غير المضمونة. يظهر 

 .وروبية المقارنةصفية في النظم التشريعية الأالت أحكامعن فيها عدم وجود اختلاف  يكية،الأمر 

                                                      
154 M M Harner, G E Brunstad Jr, W L  agenau and   B Jacoby, ‘ABI 
Comm    on’   eport on the  eform of Chapter 11.  mall and Med um 
Businesses, Sales of Assets, Financing and Plans’, Emory Bankruptcy 
Developments Journal , 2015, 32 
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 : الفصل الحادي عشر وانتقاداتهالثانيمبحث ال
 

 أحكام حجر زاويةويمكن القول إنه مركز . المدينيسلط الضوء على  11الفصل أن 
الذي يحوي  الفصل،هذا  حكاملأكيان تجاري اللجوء أو  يعود لأي فردحيث يكي. الأمر  الإعسار

هيكلة مجالات مهمة في  عادةإفي قصص النجاح".  فلا مندوحة من ذكر دوره " تاريخه العديد من
والاتصالات السلكية  الصحية،والرعاية  السابقة،يكي مثل شركات الطيران الأمر الاقتصاد 
 المبهرة.الحلول  لإيجادفعلية العديد من الأمثلة التي تدل على القدرة القانونية ال وغيرها واللاسلكية،

وإعادة هيكلة الديون وإنشاء  ككل،الشركات  يجازها بحمايةإفيمكن  الفصل،هداف هذا أعن أما 
 .لاعادة تكوين رأس المال الأسهم

 

 إجراءات الفصل الحادي عشرالمطلب الأول: 
‌

تقديم التقارير  ،تجارتهمع بقائه على رأس  المدين،في عملية إعادة التنظيم عادة  ما يواصل 
في إلا  يتم تعيين الوصي ولا. و ما يليها من ق.ا 1121وذلك سندا  للمواد  المحكمةإلى  الشهرية

. بعد تقديم من ق.ا.  1122بحسب المادة  المدين إدارةسوء أو  ساءة الأمانةإأو  حالة الاحتيال
 ،ىالأوليوم ا  وعشرين ئةالمايمتلك المدين الحق الحصري في اقتراح خطته لمدة  ،الإعسارطلب 

وفق ا  .من القانون سالف الذكر 1121بحسب المادة  ن تمديدها لمدة ثمانية عشر شهر اوالتي يمك
 ،المحكمةتعمل خلال فترة إعادة الهيكلة دون إذن خاص من أن  يمكن للشركة ق.ا.، 313للمادة 

يمكن التماس  ذلك،علاوة على أي عمل يخرج عن نشاطها المعتاد.  إجراءلها بلا ي سمح  ذلك،ومع 
 ق.ا.، 312نه وفق ا للمادة إحيث  ،التصرفات إجراءالمرونة الممنوحة للمدين فيما يتعلق بحرية 

 عقد.عدم تنفيذ أي أو  للمدين اتخاذ القرار بشأن الوفاء
تصو ت غالبية كل أن  ويجب من الدائنين سداد كل فئةكيفية تقدم خطة المدين أن  يجب

 خاص،يتم التعامل مع الدائنين الإداريين بشكل  الخطة.قبول هذه  إلى وقيميا ، ليصار عدديا   فئة،
ا الحق في الدخول في مفاوضات مع المدين وت مطالباتهم.  بديلحيث يجب الدفع لهم نقد ا ولهم أيض 

تمنحان  ق.ا. 1123و 1122المادتين أن  قاعدة الأولوية المطلقة" على الرغم من" يجب اتباع
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 وتعتمدأعلاه  ةالمذكور  الشروطالخطة إذا تم استيفاء على المحكمة  وافق. ت155مرونة للمدينال بعض
مقدمة بالمعلومات التي تفيد الوضع المالي  وجوبا ، الخطة،تشمل لدائنين". نفعا  ل الحل الاكثر"

 ستعانة بخيارالايتاح فعليا  للمدين  أنهإلا  المتعلقة بتصنيف الديون والتصويت والتوزيع. حكاموالأ
قبل تقديمها  وذلك ودائنيه،والتي يتم الاتفاق عليها مسبقا  بين المدين  "،الخطط المعبأة مسبق ا"

إلى  فمن الجدير بالذكر أنه يعود للمدين حصرا  اللجوء الهيكلة،الرسمي. إذا تم استبعاد خيار إعادة 
  السابع.الباب  أحكاماتباع 

 ،بحكم القانون للمطالباتق.ا. على التجميد التلقائي  312تنص المادة  أعلاه،كما ذكر 
الهيكلة، بحيث يتم إيقاف جميع ملاحقات الدائنين المسبقة  مسألة إعادةفي  ا  الذي يعد حاسم الأمر

 الإيقاف: المطالباتيستثنى من هذا أن  على ،فعال إصلاحمن أجل المضي قدما  في حكما  
 .... ظام العامو المتعلقة بالانتالحكومية والبيئية 
 إجراءمما يسهل حتما   جميعها،تتجمد  ،الامتيازاتأو  المقاصة القضائية،القرارات كما ان 

ن المشرع قد لحظ إمكانية إف ،زوالاللخطر  ا  إذا كان ضمان الدائنين معرضأما  المرجو. صلاحالإ
 .لى الكفلاءق.ت. لا تنطبق ع 312المادة أن  إلى ضافة  إ ،156عفاء من تجميد المطالباتالإ

 ،اعليهأصحاب الديون المتنازع أو  ما بالنسبة للدائنين غير المدرجين على جدول الديونأ
. علاوة من ق.ا. 1111، كما تشترط المادة يل على ديونهم وإرفاق أدلة داعمةقامة الدلفعليهم إ

ضمان قد لم يكن هذا ال المضمون إذاينكر حق الدائن صاحب الدين أن  يمكن للمدين ذلك،على 
 the debtor’s"قدرة الذراع القوية للمدين" ما يشكل بحسب النظار للقوانين،منح بشكل مطابق 

‘strong-arm powers’.. إلى  المهمة الأخرى المتعلقة بالدائنين يمكننا الإشارة حكامالأ ومن
يكون  لمقدم،االنقدي  من الضمانن تعلنان أنه في حالة الانتقاص لتيق.أ.  ال 313و 311 المادتين

والتي بموجبها يستطيع المدين القيام  "،كافية" للدائنين المضمونين الحصول على حماية إضافية
 .تقديم امتيازات إضافيةأو  بسداد مدفوعات دورية

                                                      
155 J Capps and L Sherrell, ‘Chapter 11 with a Happy Ending. The Six Flags 
Bankruptcy’, University of Tennessee Research and Creative Exchange, May 2014, 
sur 
http://trace.tennessee.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1035&context=utk_studlawbankr
uptcy accessed 13 December 2016 pages 44-50  
156 Douglas G Baird, Elements of Bankruptcy , Foundation Press, 2014, page 217 
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مراقب الإفلاس الذي و  بالوصي،فيمكن حصرها  عشر،فيما يتعلق بأجهزة الفصل الحادي و 
دائنين غير سبعة ة الدائنين التي يتم تشكيلها من قبل أكبر مماثلة للوصي ولجن ةإشرافيله أدوار 

 من ق.ا. 1123و 1122كما ورد في المواد  يضا  أدور استشاري  الذين لهممضمونين 
تحمل العديد من أن  هالرض الواقع لا بد أن إف حل، لأيأي نظرة طوباوية  بعيدا  عن

  ر.شعالانتقادات للفصل الحادي 
 

 ادي عشر وخطورة التعسف باستعمالهقادات الفصل الحانتالمطلب الثاني: 
‌

 الحماية،ات إجراءإلى  اللجوءعلى على عكس نهج المشرع الذي يشجع جميع الشركات  
 مشروطة بجديةتكون أن  هذا الفصل يجب أحكامبالاستعانة أن  يصر بعض الأكاديميين على

مما يدل  والجهود.حمل هدر الوقت فإن إعادة الهيكلة ستأخذ على موإلا  بالبقاء،فرص الشركة 
لمنافسة والفساد في السوق للالتفاف على ا مامأ حيث يفسح الطريق القضائية،على عدم المسؤولية 

إمكانية تكون مشروطة بدراسة أن  خطة يجبعلى أي  موافقة القضاءأن  من المؤكد القوانين.
. كما أكدت ندوة 157يكيةالأمر ممارسة وهو سيناريو شائع في ال التصفية،أو  اللجوء التنظيم إعادة

من اجل إعادة 11الفصل ب التي تستعينفي المائة من الشركات  12، فإن 2213158علمية لعام 
الفعلية من  الجدوى دراسة تشكلأن  يجب .جراءالإلمرة ثانية بطلب هذا  وتتقدمة تعاود الكر   الهيكلة،

 لإعادة الهيكلة. ا  ضمني ا  عنصر  جراءتطبيق هذا الإ
على صعيد  ا  مهم ا  يزال يلعب دور  عشر لاتطبيق الفصل الحادي أن  لى الرغم منع

 مما قد يؤدي لها،هداف مخالفة للغاية المعد أعانة على تحقيق ليه الإإنه يعزى أإلا  البلاد،اقتصاد 

                                                      
157 Ruth S Lee, ‘Corporate Reorganization as Corporate Reinvention. Borders 
and Blockbuster in Chapter 11’, 2011, SSRN Electronic Journal, sur 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1942126 accessed 8 December 
2016, pages 53-55 
158 Edward I Altman, ‘Revisiting the Recidivism. Chapter 22 Phenomenon in the 
U.S. Bankruptcy System’, Brooklyn Journal of Corporate,  inancial and Commercial 
Law, 2014, pages 1-2  
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شركة على نحو يغير من  إصلاححالة  المثال،على سبيل  .159حدوث العديد من المشاكلإلى 
بتغيير نشاطهما  Blockbusterو Bordersشركتي مثل قيام  بالكامل،ا التجاري طبيعة موضوعه

أن  نه يمكنأ ومع .servicesا   streamingخدمات بث عبر الإنترنت إلى  ةتأجيريمن متاجر 
بدين بلغت  ،Blockbusterن شركة مثل إلكن من ناحية أخرى ف الطريقة،بهذه  ا  يبقى السوق نشط

يعد ممارسة خطيرة تغيير موضوع نشاطها بالكامل من  الهيكلة،وقت مباشرة  قيمته مليار دولار في
  أجل الاستمرار في التجارة.

نذكر استخدامه كآلية لضمان بيع ف ،11للفصل  ىما عن الاستخدامات التعسفية الأخر أ
يث ح ،اتجراءمن خلال قيام الشركات بعملية البيع قبل انتهاء الإ وذلك ممكن،الاسهم بأعلى سعر 

 الهيكلة.شركات تحت  ثماني أكبرات من قبل جراءتم استغلال هذه الإ ،٩١١٩نه في العام إ
وهو  مستمرة،كآلية تحقق بيع الشركة كمنشأة  11زاد استغلال الفصل  ،2222منذ عام 

جل تحقيق أمن  الفصل،استخدام هذا أن  نجد الواقع،أمر كان مجرد فكرة نظرية في الماضي. في 
. وفي عام ٩١١٩160في العام  الطلبات،بلغ نسبة خمسين بالمئة من  الهيكلة،قيد  بيع الشركات

 الأمر مستمرة،منها كشركات  11وتم بيع  بيع،تقدمت إحدى وعشرون شركة كبيرة بطلب  ،2212
 .161ر فلسفة الفصل الحادي عشرالذي غي  

لمدين في مصلحة ا تصب دائما  خطط الهيكلة لا أن  فيمكن ملاحظة آخر،جانب  ومن 
 دمج إجراء ،دارةالإاستبدال  العاملة،تخفيض القوى  منها صارمة، لأنها قد تحمل في طياتها شروطا  

لا  9 من الفصلبدلا   11الفصل إلى  اللجوء. لذا فإن في الشركة غير المربحةلغاء القطاعات إأو 
 الرخاء للشركة. من دائم اؤ ي

                                                      
159     Baird and R K Rasmussen, ‘The End of Bankruptcy’, , SSRN Electronic 
Journal https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=359241 accessed 25 
December 2016, 2002, page 4  
160     Baird and R K Rasmussen, ‘The End of Bankruptcy’, 2002, SSRN 
Electronic Journal https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=359241 
accessed 26 December 2016, pages 7-9  
161 Douglas G Baird, Elements of Bankruptcy, Foundation Press, 2014, page 12 
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فبالرغم من  المنتظر،لم يكن بالمقدار  إعادة الهيكلةإلى  ن اللجوءإف ثانية،جهة  ومن
. 162عدد الطلبات خيب آمال المشرعإلا أن  عشر،الفصل الحادي إلى  تشجيع المشرع على اللجوء

 لاف فقط تلجأآمنها عشرة  سنويا ، للإفلاسشركة في الولايات المتحدة  ألفتتعرض خمسمئة اذ 
حيث  نسبيا ،ة  ما تكون من الشركات الصغيرة ة عادخير الأبأن  علما   الهيكلة.الاستعانة بإعادة إلى 

حيث إن  الرئيسية،المشرع  تطلعاتمما لا يعكس حتما   ،دولار ألف مالها المائةلا يتخطى رأس 
نشاطها  إنقاذعملية  المالية وليسالشركة  إدارةكون الغاية منها إعادة هيكلة تغلب هذه الطلبات أ

فشل إلى  الإحصاءات وتشير .الشركاتون تجريبيا  من قبل فالتقدم بطلب إعادة الهيكلة يك المهدد.
فيما يتعلق بموضوع  بالمئة.بنسبة تناهز الخمسين  وذلك التجارب،هذه إلى  الهيكلة بالنسبة

كما  المدينة،أكثر صرامة على الشركات الصغيرة  ا  أحكاميفرض  ٠٠ الصغيرة، فالفصلالشركات 
. يجب على هؤلاء  الوثائق الإضافية التي يتعين تقديمها أو مثل الإيداع الفرد؛بالنسبة للتاجر 

كما أنهم يخضعون لإشراف  الهيكلة،المحكمة بشأن جدوى إعادة إلى  المدينين تقديم عدة ملفات
القانون أن  إلى يشيرمما  ،من ق.ا. 211، سندا  للمادة دةإضافي من جانب مفوض الولايات المتح

الدور الرئيسي أن  ففي حالة الشركات الصغيرة نجد الكبيرة.ت أكثر حماية للشركايبدو يكي الأمر 
على مواعيد  والحصول رئيسية،الدائنين يفضلون عدم الاشتراك في أدوار حيث إن  للمحكمة،يكون 

 . 163للتحقق وقابلةاستحقاق واقعية 
لأن العديد من الدراسات الاستقصائية  يبرره،النقد ليس له ما  دعمن إ أخرى،من ناحية 

تشير البيانات التي تم  المثال،بت النتائج الاقتصادية الإيجابية لتطبيق هذا الفصل. على سبيل تث
غالبية الشركات المتعثرة اختارت إعادة الهيكلة أن  إلى 2222-1772جمعها خلال الفترة 

                                                      
162 Jose L Carmona, ‘Another 180 Bankruptcies Files During Third Week of May. 
Chapter 13 Repayment Cases Made Up 60% of All Filings’, Carribean Bussines, 5 
June 2014, page 23  
163 R J de Weijs and B Wessels, ‘Proposed Recommendations for the Reform of 
Chapter 11 U.S. Bankruptcy Code’ , SSRN Electronic Journal 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2595577 , 2015 pages 8-20 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2595577
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ا  عاودت تحقيق الأرباح مرة من اثني عشر شهر أقل  وفي 11المنصوص عنها في الفصل 
 . 164أخرى

التقرير النهائي والتوصيات بشأن  (ABI) يكيالأمر عندما قدم معهد الإفلاس  ذلك، ومع
بدا من الواضح أنه بعد حوالي ثلاثين عام ا كانت القوانين  ،٩١٠٢م في العا 11الفصل  إصلاح

 .أيضا   صلاحالإإلى  يكية بحاجةالأمر 
 

 ى التجارب المعاصرةبناءاً عل لفصل الحادي عشراإصلاحات المطلب الثالث: 
‌

أدت التجارب العملية الى اظهار ضرورة بعض الإصلاحات التي من شأنها ان تزيد من 
 إنتاجية الفصل الحادي عشر، ويحقق الغاية الفعلية من وجوده دون الالتفاف على القانون. 

 البند الأول: الإصلاحات المقترحة 
 

بتسلط الضوء على الثغرات. وأهمها كان  كما في كل قانون، فان الممارسات العملية كفيلة
وفرض فترة ستين يوم ا  ناشئة،الشخص المعين لحل أي نزاعات  المحايد،تعيين الوصي  السعي الى

من  والحد لديه،حظر خلالها بيع الأصول من أجل السماح للمدين بدراسة خيارات إعادة الهيكلة ي
على المحاكم  ان المراقبة لتطبيق القانون انجالسوق السيئة. كما اقترحت الل وقوعه ضحية لظروف

إدراج المزيد من إلى  وهو نهج يؤدي الأصول،الضيقة" في فحص " الواسعة" وليس" اتباع النظرة
منح المدين  طرحه، وهومهم آخر تم  إصلاحات الهيكلة وتعزيز قيمة الشركة. إجراءالممتلكات في 

 الشركة المعسرة تحتاجحيث إن  "،قاعدة الأولوية المطلقة"مزيد ا من المرونة فيما يتعلق بالالتزام بـ
اختبار " دائم ا بموجب توفيره،في  جراءوهو ما لا ترغب الأطراف الخارجة عن الإ تمويل،إلى 

تقع  والذين المضمونين،غير  الضمان للدائنينمنح نوع من  آخر ا،ا وليس أخير الأسواق المعقولة". 

                                                      
164 Theodore Eisenberg, ‘Bankruptcy Law in Perspective. A Rejoinder’, Cornell 
Law Library. A Digital Repository, 2 January 1983, sur 
http://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1454&context=facpub 
accessed 5 December 2016 pages 617-628  
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يكي الأمر  الإعسار ن قانونإفهنا  حقوقها. منة التي سبق تأدية من المرتب أدنىديونهم بمرتبة 
 معا .أن  والدائن فيالمدين ات العادلة وحماية جراءيواصل تطوره من خلال تعزيز الإ

ات التي ينظمها قانون جراءيكي يركز بشكل رئيسي على الإالأمر  الإعسارقانون أن  رغم
يكون  يكي لاالأمر  بموجب القانوننه إحيث  ة.موجود 11و 9بدائل الفصلين إلا أن  الإفلاس،

ات المحكمة الرسمية التي تتعارض مع معظم التشريعات الأوروبية حيث إجراءالمدين ملزما  باتباع 
ات تندرج تحت جراءات غير الرسمية. هذه الإجراءلا يسمح سوى للمدينين غير المعسرين باتباع الإ

 ".إعادة التأهيل" فئة
الذين  دائنوه،أو  يباشرها المدينأن  الطوعية ويمكنات بالتسويات ءجرات عرف هذه الإ

وهي عقود بين ، "اتفاقيات تحمل" وهي تنتج .steering committeeلجنة توجيهية" " سيشكلون
ولايات. وعادة  ما يتم دعوة الدائنين الوتكون ملزمة بموجب قوانين كل  ودائنيها،الشركة المدينة 

 فئتين:إلى  ات بينما يستمر سداد المور دين والموظفين وغيرهم. وهي مقسمةالماليين فقط للمفاوض
بتغيير تواريخ الاستحقاق من خلال  فتنحصرالثانية أما  وقيمتها،الأولى تعيد النظر بالديون 

 .165التمديد
قابلة للتمديد لمدة ثلاثين  أقصى،فترة التحمل" المعتادة لمدة ثلاثة أسابيع كحد " تستمر

 للهلاك. وعرضهاانتقص المدين من حقوق دائنيه  تم إنهاؤها تلقائي ا إذاي يوم ا،
 الشركة،الحد من تعطيل نشاط  تكاليف،توفير الوقت وال عدة، أولها الاتفاقيات فوائد ولهذه

 المفاوضات،الحفاظ على الاستقرار من أجل  الشركة، إدارة إصلاح العاملة،الحفاظ على القوى 
ن إف. ومع ذلك الكثير وغيرها، تلحق بسمعتهاأن  رار التي يمكنة عن الأضإبعاد الشرك المرونة،

 إلزام الدائنينعدم إمكانية  منها الرضائية،تشكل خطرا  على هذه الاتفاقيات  سلبيةالسمات ال
التي يطرحها عدد الدائنين الكبير في ظل غياب القدر الكافي من الصعوبات  بالتعاون،المعارضين 

 ... عدم التخفيضات الضريبية المدفوعات،تسريع  طراف،الأ بتعسف المرتبط يدتهدال السيولة،
 

                                                      
165 Shumaker, Loop and Kendrick LLP, Pinsent Masons LLP and Taylor Wessing LLP, 
Insolvency Laws in Germany, U.K. and the U.S., A Comparative Law Analysis for 
Trade Creditors , 2013, pages 71-72 
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استخدامها كدرع للدفاع عن نفسها  الشركات، يمكنأداة" بيد " الشركات يبقىإعسار  نإ
لخلق بداية أو  المجديةكسيف من أجل إنهاء العلاقات التجارية غير أو  ضد الديون المفرطة

وترتبط بعوامل عدة مثل أسبابها  غيرها.هيكلة عن  إعادةأو عسار إ تختلف كل قضية .جديدة
  الصلة.ولكن طريقة سيرها تعتمد بشكل أساسي على التشريعات ذات  وأهدافها،

 القضايا الكبرى مثال للتجارب العمليةالبند الثاني: 
‌

 انها تبقى عدة قضايا، واختلفت فيها التطبيقات عن غيرها، الا الى برزت على مر التطبيقات
نافذة الاستلهام للإصلاحات المتوجب إدخالها التشريع الحالي. وبالرغم من كثرة القضايا التي 

تبقيان المثلين الأكثر بروزا  و  ivgطرحت الإشكاليات، الا  ان قضيتي شركة جنرال موتورز و 
 تعليقا  من قبل الملاحظين.

 مثال متعدد الطبقات ،ية شركة جنرال موتورزقض‌- أ

 وكانت دائما   السيارات،موضوعها تصنيع  ،1721أسست شركة جنرال موتورز في عام ت
أدى تدخل النظام المصرفي  ،2222يكية. في عام الأمر واحدة من القوى الرائدة في التجارة 

ضغط على التسبب بدوره في  ركود،إلى  المركزي للولايات المتحدة في سوق الأوراق المالية
جنرال ن بينها م وكان التقاعد،ليها التعامل مع التمويل المفرط لصناديق الشركات التي تعين ع
 ،2222مليار دولار في العام  12.1فإن خسارة رأس المال البالغة  ذلك،موتورز. علاوة على 

وارتفاع أسعار  ،2221وأزمة قطاع السيارات في العام  ،2229والإضراب العمالي الكبير في العام 
الاستعانة بالفصل إلى  جنرال موتورز على اللجوء إدارةقد حثت  العالمية،الية النفط والأزمة الم

 الفصل،ات المتعددة التي يمنحها هذا جراءبهدف الاستفادة من الإ ،2227الحادي عشر في العام 
مليار دولار  192،11حلول ذلك الوقت كانت ديونها قد بلغت  ومعتعزيز قيمة الأعمال.  جلأمن 

 .مليار دولار فقط 12،27بقيمة أصول 
وهي ممارسة  حكومية،بمساعدة  الديون هيكلةإعادة إلى مطالبات الشركة المدينة تهدف 
بسداد  في بدايتها الاجراءات تتعلق. نظرا  لفوائدها يكية الكبرىالأمر ليها الشركات إشائعة تسارع 

الحصول  طروحة،المطة وفق ا للخ ت الشركة،طلب حيثوبيع طائرات الشركة.  جراء مستحقاتهمالا
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عارضة  انه الحل الوحيد  يكية،الأمر الخزانة  من وزارةخمسة عشر مليار دولار  مساعدة بقيمةعلى 
 .ا  حتميق.ا سيكون  313وأن البيع وفق ا للمادة  ،لازمتها غير التصفية

ل موتورز اجنر سندات  حاملي من قبل وهي شركة مملوكة ،.NGMCO Inc ،ان الشركة
أصول جنرال اشترت  والحكومة،العمال  صناديقو   unsecured bondholders نةمضمو غير ال

ذلك .م.م". ششركة جنرال موتورز " إلى اسمها تغيير وتم وعملياتها،موتورز وعلاماتها التجارية 
وهو  الخطة،حيث تم الحصول على الموافقة قبل تقديم  سلفا ،كله كان قد ورد ضمن الاتفاق المعد 

جنرال موتورز الجديدة" " فأصبحت في الشركات ذات العلامات التجارية المعقدة.  سيناريو شائع
ا عن وضع علامة جنرال موتورز " بشخصية قانونية منفصلة عنتتمتع  القديمة" وتوقفت أيض 

إلا  متعددة العلامات التجارية.الشركة ال ةهيكل تتبنكما  التجارية،التجارية على جميع علاماتها 
. سي وبويكأم  شيفروليه وكاديلاك وجي هي قديمةفقط من العلامات التجارية ال بأربع احتفظت نهاأ

 .المصانع والموظفينمن  والتقليلالتعاقدية  اتفاقياتهاخفض تم  وقد
يتعلق  وفيما شركة موتورز للتصفية"." اسمها أصبحفقد  ةجنرال موتورز" القديم" ماأ

 Hummerبيع  فقد تعذر الخطة،بنود  منصوص عنها فيال المتعددة،بمبيعات علاماتها التجارية 
 التصنيع، في يقافإإلى  ما أدى التحقيق،كان صعب  عساريإبيع كتدبير لاحيث إن  ،Saturnو

 ات.جراءالإسبق لافتتاح أالمقيدين بتاريخ  على الدائنينتم توزيع الأرباح  Saabحين تم بيع 
 .ةاستئمانيصناديق  ةأربعلى إ وتم تقسيمها الإعسارات إجراءواصلت الشركة 

تعدد الآليات  والىالقدرة التي لا يستهان بها لإعادة الهيكلة المرنة إلى  يشير هذا المثال
 يكية لهذه التقاليد التي تأبىالأمر مما يعبر عن وفاء الشركات  استعمالها،ي يمكن تالقانونية ال

إلا أن  معقدة،معالجة إلى  تحتاجهذه القضية كانت أن  للتصفية. على الرغم من "الاستسلام"
فقد بقيت الأنشطة خارج الولايات المتحدة  لاستدراك،لنتائجها السلبية في الاقتصاد كانت قابلة 

 "،معبأة مسبقا  " خطة يتبع جراءالإكان  عام،وأنشطة التشغيل العادية السابقة على حالها. بشكل 
، 166وبيع الأصول كتصفية جزئية الحكومي، التمويل ولحظت تجارته،أبقت المدين على رأس  والتي

                                                      
166 R R Lury and B    eder, ‘Overview of U.S. Bankruptcy Law and Procedure. 
Deal ng w th Cu tomer   n The e Troubled Econom c T me ’, Kigyo Gaikyo News, 
New York, July 2009, page 1 
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وتغيير النهج السابق تجاه النشاط التجاري وحتى تأجير العلامة التجارية  متعددة،والتخفيضات 
  الفكرية.للشركة وحقوق العلامات التجارية وحقوق الملكية 

الدليل ، مثال لإعادة تحقيق الربحموتورز اليوم وكذلك الشركات التابعة لها  جنرال تعد  
. الا  انه على الصعيد الاروبي ايضا  برزت قضية يكيالأمر  الإعسارالدائم على كفاءة نظام قانون 

IVG .التي كانت تجربة ناجحة للحلول الوقائية من الإفلاس  

 اهم الأمثلة التطبيقية و نتائجها  IVG Immobilien AGقضية ‌- ب
‌

 .  IVG Immobilien AGية على حالات تطبيق الفصل الحادي عشر قض كمثال آخر 
وحولت  والصلب،كشركة للفحم  1711ي عام ف  IVG Immobilien AGشركة تأسست  

شارفت الشركة على  ،2213. في عام 1779تجارة العقارات في عام إلى  خدماتها بشكل رئيسي
 . ”Squaire"الإفلاس بسبب انخفاض الطلب على مبانيها والإنشاءات باهظة الثمن مثل المبنى

 كون الذاتية، دارةإعادة تنظيمها تحت الإبطلب تقدمت الشركة من المحكمة  نفسه،خلال العام 
 .مليار 22كانت أصولها أن  في حين يورو،مليار  2.2 بلغت ديونها قد

الذين كانوا صناديق ، تمت الموافقة على الخطة التي اقترحتها الشركة من قبل الدائنين
 Marathonو Cerberus Capital Management لمث Hedge Fundsقويةاحتياطية 

Asset Management وMorgan Stanley167 ،مفيدة لهم بدت الشروط المقدمة في الخطةف، 
بقيمة  ا  منحهم أسهممن خلال  ،حقوق الملكيةإلى  الدين حيث اتفق على السداد من خلال تحويل

أما  واسعة.د بسلطات سيطرة الجد IVGأصحاب شركة ما مت ع  يورو،مليار  1.2إجمالية تبلغ 
حوالي ستين ، فقد تضمنت الخطة سداد نسبة من ديونهم تبلغ الدائنين غير المضمونينإلى  بالنسبة
٪ 22مثل حصة الشركة البالغة  ،الأصول بيع بعضالخطة  تخلل ذلك،. علاوة على منها بالمائة

كما تخللت  يورو،ار ملي 12عائدات بقيمة للشركة  حققتوالتي  London Gherkinفي برج 

                                                      
167 Charles Kingston, ‘IVG Completes Refinancing, Exits Insolvency’ , 14 October 
2014, sur http://www.refire-online.com/about-us/ivg-completes-refinancing-exits-
insolvency 
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وتقليل القوى العاملة  المال،، زيادة رأس 168مليار يورو 2.2 ديون بقيمةالتخفيض  ،دارةالإاستبدال 
المعيار الأساسي لقبول الخطة هو  مستقلة. وكانثلاث شركات فرعية إلى  الشركة تقسيم ا  أخير و 

 التصفية. في حالةليه التعويض الأفضل للدائنين مقارنة بالتعويض الذي كانوا سيحصلون ع
ات جراءمن قواعد الإ 222 استخدام المادةحسنت أخطة الشركة أن  ذا  إيمكن الملاحظة 

التي تسمح  222والمادة  ،automatic stayالمدنية الألمانية فيما يتعلق بالإيقاف التلقائي 
ن الحق بإنهاء التي تنص على منح المديني 123 والمادةبتقليص مطالبات بعض فئات الدائنين كما 

أعادت هيكلة أن  هذا بعد الديون،خرجت الشركة بنجاح من التزامات  ،2212العقود. في سبتمبر 
إلى  اضطرتالا انها  IVG على   ةفظاحمنه قد تم الأ بيد. 169مليارات يورو منها 2حوالي 

 تاركا   م،التنظيمركز اهتمام إعادة على في تغييرات جمة. استحوذ سداد الدائنين  المضي قدما  
 .الذي تسبب في زعزعة السوق الأمر الثانية،المصالح الخاصة للشركة في المرتبة 

الذي  ،2212ات قانون إصلاحاستفادت من  IVGعملية إعادة هيكلة أن  من الواضح
الذاتية  دارةدور الإ وتحبيذعلى حساب تعزيز مشاركة الدائنين  السلطة، دور صغيرتبدوره قد لحظ 
هذه التغييرات هي أن  ويستنتجيوفر المزيد من حرية التفاوض للأطراف المعنية.  للشركات، مما

 التي سمحت للقانون الألماني بمعالجة القضايا المعقدة للإعسار، على الرغم من أنه لا يزال يفتقر
 الصلة. وذ يكي والإنجليزيالأمر السرعة والمرونة التي يتحلى بها نظيره إلى 

في النهج القضائي الألماني،  لقانونية هذه، برز تغير متأن  ات اصلاحالإجانب إلى 
دت عمليات دفقد تع .Fresh Startنحو القبول بمنح الشركات المتعثرة الفرص الجديدة  والمتجه

النزعة " واتخذت المحاكم الألمانية بعض الخطوات الشجاعة نحو مواجهة الكبيرة،إعادة الهيكلة 
  .إعادة الهيكلة المالية والإدارية للشركاتالقضائية من خلال  "التحفظية

 

                                                      
168 Russell  andy, ‘German Court Gives Green Light to IVG Immobilien 
Insolvency Plan’, 16 July 2014, sur https:  realestate.ipe.com german-court-gives-
green-light-to-ivg-immobilien-insolvency- plan/10002501.fullarticle  
169 A  uebner, T Atkins and    olmes, ‘German Property Firm IVG Says 
Insolvency Over, Eyes Listing’ , Reuters, 16 September 2014, 
http://www.reuters.com/article/ivg-listing-idUSL6N0RH19420140916  
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بعد كل ما تقدم، يظهر اذا  ان نظام الإفلاس الذي يراعي أسباب التوقف عن الدفع وكيفية 
معالجتها بعيدا  عن التصفية من خلال الأحكام الوقائية هو مرتكز لاعادة احياء المشاريع 

ام اقتصادي فاعل الا  من خلال مؤسسة الاقتصادية. ومن هذا المنطلق لا مجال للحديث عن نظ
افلاس حديثة ومتطورة تراعى جميع جوانب التعامل مع الازمات الاقتصادية التي سبق عرضهاو 

 معالجتها.
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 الخاتمة
 

 متعددة،تمثل حالات إفلاس الشركات ظاهرة ديناميكية لها تأثيرها على المجتمعات بطرق 
معدلات البطالة وتراجع القوة الشرائية للمستهلكين وخمول  يادةز إلى  كما بحثنا يؤدي فالإفلاس

مثل هذه أن  وبما اقتصادية،من الإفلاس في حدوث أزمة  عدة حالاتالسوق. قد يتسبب تزامن 
دراسة النهج لاهتمام لسيكون من المثير  اليوم،ما تكون على المستوى الدولي  الظواهر غالبا  

 .ي سيكون له الانعكاس الأكبر على الاقتصادالذ الإعسارو  للإفلاسالتشريعي 
لم تتم  بإسهاب،عكس العديد من المواضيع القانونية التي تم تناولها  وعلى الحظ،لسوء 

التأثيرات الداخلية إلى  معظمها يشير فإنوجدت  وإذا الموضوع،كتابة العديد من المقالات حول هذا 
 اد. ات وليس التأثيرات الخارجية على الاقتصجراءللإ

حداث أي انجاز تشريعي متألق على إن العالم العربي يغيب تماما  عن إف ذلك،علاوة على 
التشريعات أن  ما يتم تناول مسألة إعادة الهيكلة من الناحية القانونية بالرغم من وقليلا   الصعيد،هذا 

وليد  ا لم يأتِ تطورهإلا أن  من التطور في هذا الصدد، تحقيق بعضٍ إلى  العربية الجديدة قد سعت
 الخارجية.تماشت فقط مع بعض التوصيات إنما  ابتكار،أي 

إلى  حيث يحتاج رواد الأعمال صحيح،اتباع نهج إعسار  أي نظامعلى من ناحية أخرى، 
ا همو ودائن الحوافز،الثانية من أجل الحصول على  ةالفرص ضمان وفاء حقوقهم إلى  بحاجة أيض 

 .بأفضل الطرق الممكنة
 ويصار العمل،توقفها عن إلى  يؤدي فلاس شركة واختيار حل التصفيةإبطلب  السير ان

 الهيكلة،إعادة إلى  اختيار الشركة اللجوءأما  أصولها مقسمة على مختلف الدائنين. توزيعإلى 
نهاء إإعادة الهيكلة قد تحوي خيار  خطةأن  هيكلتها بالرغم من وإعادةفسيؤمن استمرار أعمالها 

 .الشركة نهائيا  
الخيار الثاني يوفر إعادة تخصيص الالتزامات أن  يتبين السابقة،تحليل الفصول خلال من 

تحقيق الأرباح المحتمل، وتجنب زعزعة السوق. تتمثل  التجاري،استمرار النشاط  170التعاقدية

                                                      
170 Barry E Adler, ’Bankruptcy and    k Allocat on’ , 1992, 77 Cornell Law Review, 
page 446  
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مقابل  ،التنظيمإعادة من خلال الحفاظ على التوظيف  في ضلة التي يتم التعبير عنها غالبا  المع
تشمل كلا أن  إعادة التنظيم الناجحة يجبإلا أن  التصفية.من خلال لاستخدام الفعال للأصول ا

العلمية يعتبر أنه إذا كانت الأصول  في الآدابهناك مبدأ مجمع عليه  ذلك،الهدفين. علاوة على 
. وقد أثبتت يحافظ عليها بهذا الشكلأن  فيجب قيمة،لا تزال تعمل وكان لها  تمعةمج

 الأمرفائدة للاقتصاد  أكثرالشركات التي خضعت لإعادة التنظيم بقيت أن  لاعات أيضا  الاستط
لمثل هذه  ارنة بالشركات التي لم تخضع أبدا  مق نشاطها،نهاء إبدلا  من  للأرباحتحقيقها إلى  الراجع

 . 171اتجراءالإ
اليها ت لآجمع النتائج التي حيث إن  ،مر سهل الاستظهارأ فهي النتائج الحسيةاما 

سهل  ا  مر أيبقى  يكي،الأمر  الإعسارعشر من قانون  والحاديكل من الفصلين السابع تطبيقات 
تبقي  عشر،فالاستطلاعات قد أظهرت أنه في الحالات المقدمة سندا  للفصل الحادي  التحصيل.

. الفصل السابعإلى  باللجوء٪ من قيمتها المالية أكثر مما كانت ستحققه 92الشركات على نسبة 
إلى  ٪ 32و٪ في الحالة الأولى  92معدل السداد الكامل للدائنين المضمونين كان أن  كما أظهرت

لا يتلقى  ،9٪ من حالات الفصل 72أجريت للدراسة التي  ووفقا  ٪ فقط في الحالة الثانية.  21
، 11172سيحصلون على سداد بموجب الفصل ٪ 22أن  الدائنون غير المضمونين شيئ ا في حين

 الهيكلة.دالة فعليا  على مزايا إعادة الأرقام وهذه 
 من خلال الأمرملاحظة هذا  ويمكن المجال،الأوروبية مترددة في هذا  لنظملا تزال ا

 الألمانية،الخدمات التجارية  رئيسي فيفرع  وهو الشمسية،قطاع الطاقة حيث  الألمانية،السوق 
على  ةغير قادر  معظمها، بإغلاق حهاكفا انتهى ،المضمارالشركات العاملة في هذا  كافحت

 .لاستفادة من التشريعات ذات الصلةا
على  احتياجات كل اقتصاد وطني خذ بعين الاعتبارحل دون الأ لأي اذا   لا يمكن التوصل

الدراسات  ظهرتهأكما  والأكيد، بأسباب الضائقة. دائما   المقترحة سترتبط سبل المعالجةو  ،ةحد
 إصلاح هيكلة قدرة علىديناميكية آليات إعادة اللأن  ،التي تتناول هذه القضيةالاقتصادية والقانونية 

                                                      
171   R  iller and S Y Waisman, ‘Does Chapter 11 Reorganization Remain a 
Viable Option for Distressed Businesses for the Twenty-First Century?’, 2004, 
American Bankruptcy Law Journal 
172 A Bris, I Welch and N Zhu, ‘The Costs of Bankruptcy. Chapter 7 Liquidation 
ver u  Chapter 11  eorgan zat on’, 2006, Journal of Finance 
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الوطنية على المدى  سواقالفائدة على الأ وجنيدائنيها مصالح  ومراعاةالشركات المتعثرة أوضاع 
 الطويل.

حيث يتم الاعتراف أكثر  المقارن، الإعسارزاد الاهتمام بقانون  الماضية،خلال السنوات 
ذات  المتعددة،النظم القضائية  بحثنا فيفقد  التجارية.بعلاقة القانون بتحفيز المبادرات فأكثر 

نتائج هذا البحث الرئيسية هو الميل  إحدىوما يمكن التأكيد عليه ك جذريا ،التقاليد القانونية المختلفة 
 ومنحلهيكلة وإعادة ا ،الإعسارات ما قبل إجراءة نحو التشجيع على خير الدولي في السنوات الأ

 دفعت النظم القانونية الوطنية فيها،نتيجة لعبت العولمة دورا  مهما  وهي  للشركات؛الفرص الجديدة 
 .التقارب والتناغم فيما بينهاإلى 

العوامل الاقتصادية التي تعتبر المحرك الرئيسي للنشاط التشريعي السريع في هذا ان 
ترتبط  الإعسارالتغيرات التي تطرأ على قانون أن  ولا يخفى على أحدالمجال تتغير باستمرار. 

المحافظ" في ألمانيا يتجه " النظام القانونيأن  ظهر هذا الفصلأحكما  بالمستجدات الاقتصادية. فقد 
يكية، وأن الأمر ات جديدة متأثرة بقانون الإفلاس إجراءببطء نحو مزيد من حماية المدين، حيث يقدم 

ة من أجل السير في نفس خير اتها الأإصلاحها التعصبي للمدين بفرنسا تحاول التخفيف من ميل
التي  يكية،الأمر الولايات المتحدة  فلم تجرِ  معاكسة،من ناحية أما  أوروبا.في الوتيرة مع بقية النظم 

حيث تستقر  ة،خير الأات في السنوات صلاحالكثير من الإ بالفعل،تتمتع بتشريعات كاملة ومبتكرة 
الدولي وتضرب تشريعاتها كمثالٍ يحتذى به في النظم التشريعية  الإعسارمختبر" " في مركز
يكي النشط، ما يساعد على تطوره وجعله أكثر كفاءة الأمر طبيعة السوق إلى  العائد الأمرالأخرى. 
 من غيره.

يتم سوى من أن  لا يمكن فاعلية ، الإعسارنظم  أكثرتحديد إلى  التوصلأن  الأكيد، ومن
 التجريبية،البحوث  إجراءجانب إلى  من خلال التجارب الفعلية، الاقتصاد،أثيره على خلال إثبات ت

الذي سعينا للقيام به، وهو غمار لا يمكن  الأمر القانونية،اغفال التحليل الاقتصادي للقواعد  وعدم
هداف فالتشريعات ذات الأ الاقتصاد.لمام التام بعلم الإإلى  خوضه من وجهة نظرٍ قانونية قد تفتقر

 الاقتصادية الواضحة ستكون الأكثر نفعا  لاقتصاد المجتمع.
يتحكم بها،  ومنات جراءالإ إدارةحول العناصر التي يجب التركيز عليها تتمحور  وتبدو

رفع قيمة الشركة  الأولويات،ترتيب ديون الدائنين من حيث  والدائن،المتعلقة بحماية المدين  حكامالأ
 المتعثرة.
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يكي الأمر يلمع النظام  هذه،لكن من خلال الدراسة  مثالي،إعسار  وجد نظاملا ي بالطبع،
همال التركيز بشكل أساسي على إدون  للدائنين،مان حيث يشكل بر الأ ،نضجا  باعتباره الأكثر 

 المشاريع،جديدة لأصحاب  استحداث بيئة قانونية تمنح فرصا   استمرارية النشاط التجاري عن طريق
 .القوي خلال اقتصادهاالاستدلال عليها من  نتيجة يمكنوهي 

فالمشرعين يبحثون عن قانون  العالمي.مستوى الإلى  هذا التوجه ممكن له التوسع ليصل
التي هي في هذا  والدول جديدة.بفرصة  والحقيفاء الدائنين إ مرجوتين:فلاس فعال يحقق غايتين إ

 للانسترال،نتكلم عن الدليل التشريعي  إننافأساسي  وبشكل عينها،مصادر التأثير إلى  السعي تلتفت
الذي تم  يكيالأمر صريح الفصل الحادي عشر من القانون  وبشكلعمال الاتحاد الأوروبي أعن 

ن إف الأمريكي،أو  سواء على الصعيد الأوروبي وبالتالي، سابقا .دراسة نواحيه بشكل مفصل 
ات جراءمنها إيجاد معايير لافتتاح الإ الداخلي،الصعيد  عينهاالمبادئ إلى  المشرعين، يصبون

اشتراك  ،fresh startأو  الجماعية لتلافي التعسف في هذا المجال، الحق بالفرصة الجديدة
 . القوانينليه الشك هو اذا  تقارب مختلف إلا يرقى  وما...  بصياغة الحلولالدائنين 

 الإفلاس.ك لتوحيد قانون رؤية التقارب بين القوانين حتى بغياب السعي المشتر  إذا  يمكن 
جنبية عن نظمها القانونية سعيا  وراء النتائج أتشريعات عدة قد أدخلت مفاهيم أن  فعندما نجد

بين التشريعات المختلفة حتى في ظل غياب التنسيق  وفعالعينها، يمكننا فعليا  القول بتقارب جدي 
المفهوم الذي تنادي به  وهو للإفلاس، مام مفهوم موحدأأي اننا في نهاية المطاف  الدول.فيما بين 
  يكي.الأمر مباشرة  من القانون  والمستلهمالأوروبي  والاتحاد الانسترال

الكثيرون  ويجد .مريكيأتكون المبادئ المستحدثة في التشريعات الحديثة ذات هوى  وبذلك
للتطور  أكثر تٍ مؤا common lawأو  نظام القانون العامن إ من هذه الواقعة نقطة انطلاق للقول

ها من استلهم من القانون الدول هذه لم تكن وحدإنما  الاقتصادي من نظام القانون المدني.
فالمبادئ التي تكلمنا عنها سابقا  نادت بها معظم المنظمات الدولية المهتمة  للإفلاس.يكي الأمر 

مع الاخذ بعين  الفدرالي،النظام  تدل على ان يكيةالأمر . فالتجربة الإعسارو بتطوير قانون الإفلاس 
ا د. ما حتوحيد الولايات المتحدة لقانونها مامأ كن عائقا  الاعتبار خصوصية كل فدرالية، لم ي

 على إمكانية توحيد قانون الإفلاس.  جربة دليلا  تهذه الخذ أإلى  الأوروبي والاتحادبالانسترال 
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سواء باعتماد  أمرا  واقعا ،دة التقارب القانوني بين النظم المتباع أصبحفي نهاية المطاف 
مام أكون تباعدة النصوص متقاربة الغايات، ونمن خلال قوانين مأو  قوانين متقاربة النصوص

 واحدة.  ونتيجةطريقٍ واحد بهدف 
 وعاجزا  عنباليا   أصبحيظهر جليا  ان قانون التجارة اللبناني قد تبعا  لكل ما تقدم عرضه، 

الخانقة لتدق المسمار الأخير في نعش  2217أزمة ة الحديثة، لتأتي يات الاقتصاديمجابهة التحد
. فلولا قانون تعليق المهل رقم خلوه من أي حلول وقائية حديثة بحيث ظهر فعليا  هذا القانون 

أضفنا إجراءات البنوك  ، فكيف اذالاعتبر جميع التجار في حالة توقف عن الدفع 112/2222
لكانت المحاكم اللبنانية تعج  ، ايالعام الجبري الناتج عن جائحة الكورونااللبنانية الى حالة الاقفال 

ومن المؤكد ان  بدعاوى الإفلاس غير المسندة الى الغاية الفعلية التي يجب ان يحققها القانون.
تعاميم مصرف لبنان المركزي، بغض النظر عن قوتها القانونية الفعلية نظرا  لهرمية النصوص 

 ر كافية لتشكيل خط دفاع متين إزاء التحديات الاقتصادية العصرية. والزاميتها، غي
اذا  لا بد من مراجعة قانون التجارة اللبناني وتحديثها من خلال إضافة الحلول الوقائية. 

من  واستباق المرحلةيمكن الاقتداء بها، كما  والتجارب التياللبناني العديد من الأمثلة  لدى المشرعو 
م من خلال التشجيع على نون هجين، تكون أولوياته الحفاظ على الاقتصاد المدع  خلال اعتماد قا

والمثال السريعة للازمات.  وسبل المعالجة وإيجاد وسائلالمراقبة اللاحقة،  ومن ثمالاستثمارات، 
حلت في لبنان، المالية التي  2217على ضرورة الإسراع في إقرار التحديثات، هو ازمة  الأكبر

اليد  صرف والتعسف فيالديون آجال تساؤلات عدة حول مصير الشركات المتعثرة،  توالتي طرح
 العاملة.

 كخلاصة اذا ، يكون على المشرع اللبناني الإسراع في صياغة قانون تجارة متكامل الاحكام
، يصار الى صياغته بشكل يراعي التوصيات الدولية التي بدلا  من التعديلات الضيقة للنصوص

اغم الذي سبق بحثه، اضافة  الى اعتماد الحلول التي أظهرت التجارب نجاحها في تحقق التن
ا  بالفصل الحادي عشر من قانون الاعسار ، متيمنالخروج من الازمة الاقتصادية الى الازدهار

، توصلا  الى إزالة النتائج المتآتية عن قدم عهد أحكام مواد الإفلاس في القانون اللبناني. الأمريكي
مر الذي سيشكل عامل جذب للاستثمارات الأجنبية وتحريك العجلة الاقتصادية مجددا ، مع ما الأ

يستتبعه من إعادة ضخ العملات الأجنبية في السوق المحلي ويساهم حتما  في التخفيف من البطالة 
 التي طالت كل بيت لبناني.
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